تقردٍ مقدم إلى المؤتمر الإسلامي العام 
وتبع مسلمي العام 
من اللجدة الشرقية للدفاع عن المغرب 


فرنسا وسياستها البربرية 
0 


تكشف الستار عن أسرار وأختئار (سياسة الاستعمار) 
المعروفة «بالسياسة البربرية» 


مصدر بكلمة لمندوب الأمة المغربية في المؤتمر الاسلامي العام 


محمد المكي الناصري 


الطبعة الثانية س طبع شركة بابل 
حقوق الطبع محفوظة للدؤلف 


تقرير مقدم إلى العؤتمر الاسلامي العام 


وجميع مسلمي العالم 
من اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب 


فرنسا وسياستها البربرية 
في 
مع ملاحق جديدة 
تكشف الستار عن أسرار وأخطار (سياسة الاستعمار) 


المعروفة «السياسة البربرية, 


مصدر بكلمة لمندوب الأمة المغربية في المؤتمر الاسلامي العام 
محمد المكي الناصري 


الطبعة الثانية ‏ طبع شركة بابل 
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


بسم الله. وعلى بركة الله.ء وصلاة وسلاما على خير خلق الله 


تقديم الطبعة الثانية من كتابي : 
«فرنسا وسياستها البربرية في المغرب الاقصى؛ 


منذ عدة سنوات» وكثير من الزملاء الجامعيين والأساتذة الباحثين 
يلحون على في إعادة طبع كتابي المعنون : «فرنسا وسياستها البربرية في 
المغرب الأقصى» الذي ألفته بجنيف ونشرته بمصر سنة 1932 بعد مرور 
أقل من سنة على انعقاد «الموْمَر الاسلامي العام لأقدس الشريف». وقد ألفته 
بجنيف مقر «عصبة الأمم) إذ ذاكء بعد انتقالي إليها من القاهرة» ومفارقة 
الجامعة المصرية» مطارّداً من الحكومة الفرنسية التي أخذت تعمل بجد. لدى 
السلطات المصرية؛ على أن أغادر القطر المصري بصفتي : «شخصا غير 
مرغوب فيه يعمل ضد دولة صديقة لمصر»» وذلك عقابا لي على ما قدمته 
باسم : والأمة المغربية» الى ذلك المؤمر ضمن تقريري الذي حررته وطبعته 
بنفس القدس الشريف» ووزعته على أعضاء المومر تحت عنوان وحرب صليبية 


في مراكش». 


وكا يقول المثل العربي : وم من نقمة في طيبا نعمة»» فقد كانت هذه 
النقلة الاضطرارية بركة علي وعلى المغرب» إذ ركزتُ قاط مذ لول 
يجنيف على زيارة_ مكتبة «عصبة الأم» التي كانت إذ ذاك أضخم مكتبة 
سياسية بسويسراء وهناك ا"نتشفت لأول مرة جملة من المصادر والمراجع 

ثقة التي ألفها دهاقنة (السياسة البربرية) أنفسهمء من الكتاب الفرنسيين 

0 النو ع من سياسة الدجل والسفسطة 7 وبعد فترة 
يسيرة من الزمن في مواصلة البحث, تمكنثٌ من جمع رصيد مهم عن خلفيات 
هذه السياسةء ودوافعهاء وأبعادهاء وأهدافهاء وأسرارها الخفية. وتتبعت 
مراحل نشآتها وتطورهاء طبقا لشهادات واضعي أسسهاء وناسجي خيوطهاء 
مما سجلوه بأنفسهم بكل صراحة ووضوح لا يحتمل التأويل» مما يُصدق 
عليه قوله تعالى : لإوشهد شاهد من أهلها». واستخرجت من ذلك كله 
بحثا ميدانياء وموضوغيا عن السياسة البربرية منذ جذورها الأولى» أطلقت 
عليه اسم : «المقدمة) في هذا الكتاب, وو لب اللباب. ش 

ورغبة في التنويع في الأسلوب, والتعمية على السلطة الفرنسية .التي 
كانت تحاول أن ترصد جميع العاملين في هذا الميدان أيها كانواء وإشعارا لها 
بكثرة العاملين المجندين في هذا الميدان» وهم وقكذ لا يزالون قلة» أطلقت 
على القسم الثاني منه اسم : «التقريرة» ونسبت التقرير إلى «اللجنة الشرقية 
للدفاع عن المغرب», كأن هذه اللجنة شاركتني في إعداده» وكتابته» 
وتوجيهه إلى مكتب الموّتمر. والواقع أن هذه اللجنة إنما هي لجنة ألفتها بنفسي 
عند اضطراري لمغادرة مصرء دعما للحركة الوطنية التي أقوم بها خارج 
الوطن» وأنا مبّعد عن مسقط رأسي. 

. والقارىء النبيه يكتشف بسهولة وحدة القلم الذي حرر «المقدمة» 
وكتب «التقرير»» فكلاهما يعتمد على نفس الواجن ويقدم الموضوع بنفس 
الأسلو بء وقد سلكت نفس المسلك عندما ألفت كتاب والأحباس الاسلامية 
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في المملكة المغربية) ‏ سنة 21934 فتجعلت 'قسمه الأول بعنوان (المقدمة) 
وقسمه الثاني يعنوان (تقرير لجنة الدفاع عن الأحباس)» والكتاب كله من 
تأليفي الخاص. 

أما «اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب»» فقد تفضل برئاستها صديق 
المغرب وصديقي الخاص طيلة إقامتي بمصرء الداعية الاسلامي الجليل» والمفكر 
العربي الكبير» السيد تحب الدين الخنطيب صاحب «المكتبة السلفية»» بالقاهرة. 
فهو الذي كان يقف بنفسه على نشر جميع ما أكتبه من رسائل. بيها كان 
صديقي المرحوم الاستاذ عبد القادر الرباحي» هو الذي يقوم بتوزيعها بعد 
الطبع؛ مستعينا بتوجيهات السيد حب الدين اخطبب: الذي كانت له علاقات 
واسعة في العالمين العربي والاسلامي. 


والحقيقة التاريخية الكبرى التي اكتشفتها من جلال المصادر والمراجع 
الفرنسية» و أنا أعدٌ هذا الكتاب» هي الشهادة التي سجلها “كانه والسافة 
البربرية؛ المطلعون على خفاياهاء معلنين بأنفسهمء ومؤكدين. لقرائهم» أن 
العرش العلوي الشريف ظل خصما عنيدا للسياسة البربرية منذ محاولتها 
الأولى» يُعلن براءته من قبوها والاعتراف بباء وأجمعوا على أن جلالة السلطان 
مولاي يوسف رحمة الله عليه كان يرفضها رفضا باتا كلما عرضت علي 
ولو اختلفت صيغ العرض التي تعددت في مختلف المناسبات. فقد كان رحمه 
اللّهه حريصا على عدم المساس بالشريعة» متمسكا بوحدة الشعب المغرني 
الدينية والقومية. ولا لم تصل فرنسا إلى غرضها على يده وبموافقته» دعته 
لزيارة باريس» وطلبت الاقامة العامة منه تعيين الوفد الرسمي الذي يرافقه 
فاقترح جلالته اسم مستشاره في الشؤون الدينية والشرعية؛ فضيلة العلامة 
الجليل. رئيس «مجلس الاستكناف الشرعي الأعلى»» المرحوم سيدي الحاشمي بن 
خضراء. إكن الاقامة العامة سرعان ما بادرت إلى العمل على استبعاده من 
الوفد وإبقائه بدار الخرنء بدعوى الحاجة إلى تعزيزه لوزير العدل إذ ذاك» 
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صورة رسمية نادرة ومعبرة تمثل جلالة السلطان المرحوم مولاي يوسف ابن السلطان مؤلاي الحسن 
أثناء زيارته الوحيدة لفرنسا سنة 1926: وقد دعي لتلك الزيارة المشبوهة في منقصف شهر يوليوز من 
نفس السنةء بدعوى القيام بتدشين (جامع باريس)» وكان ذلك بعد رفضه للموافقة على السياسة 
البربرية» التي تبناها الاستعمار الفرنسي. وخلافه مع المقم العام «سطيغ». وما كاد يعود إلى المغرب 
في منتصف شهر غشت المواللي حتى عاد مصابا بمرض عياء ألزمه الفراش عدة شهورء ثم فارق الحياة 
مأسوفا عليه يوم 17 نوفمير 1927 صباحا بنفس القصر السلطاني بفاس الذي أعلن فيه قبل حوالي 
'خمسة عشر عاما سلطاإنا على المغرب,. بتاريخ 13 غشت 1912. 

ويرى بجانبه في الصورة عميل الاستعمار الفرنسي الشهير ومسي قدور بن غبريط» مُحاولاً أن 
ينتزع منه الموافقة على السياسة الاستعمارية المرفوضة:؛ بيها تبدو على وجه جلالة مولاي يوسف ملاح 
الشك والتحفظ والامتعاضء وعدم الاستعداد لقبول ما هو مرفوض شرعا وقانوناء وكان الاستعمار 
قد فرض على البلاط الملكي «مبي قدور بن غبريط؛ في منصب «مدير التشريفات»» بيها منحته الحكومة 
الفرنسية رتبة «وزير مفوض» في السلك الدبلومامني الفرنسي. 

ويظهر من خلفهما في هذه الصورة عن امين الحاجب السلطاني وفي الوسط خليفة مدير 
التشريفات. 
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سيدي عبد الرحمن بن القرشي؛ الذي يقوم مقام الصدر بالنيابة عنه في تسيير 
شؤون المخزن» وعللت الاقامة العامة هذا الاختيار بن وزير العدل المشار 
إليهء رجل مسنء لا يستطيع القيام وحده بتلك الشؤون, وأن السيد الهاثمي 
بن خضراء هو خير من يساعده خلال غيبة الصدر «المقري) برفقة جلالة 
السلطان. 

ولا حيل بينه وبين مرافقة جلالته» استدعاه السلطان مولاي يوسف 
إلى مكتبه. وأنخبره بموقف الاقامة العامة» وقال له جلالته : وإن الاقامة العامة 
أرادت بإبعادك عني أن لا تكون يجانبي أثناء قيامي ببذه الرحلة. لقد علمنا 
مقصودهم من عدم سفرك معناء وهو خوفهم من استشارتك عندما يقدمون 
لي مطالب أخرى تخل بمصالح المغرب, مثلما فعلوه معي من قبل مرارا 
وتكرارا. فكنتٌَ تعزز موقفي من معارضة تلك المطالب ورفضهاء بحكم 
الشرع المطاع؛ أمام مثل الإقامة العامة وبمحضره. فيذهب خائبا». ثم أفضى 
إلى مستشاره الموثوق به عنده سيدي اللطاههمي بن نخضراءء مؤكدا عزمه 
الراسخ. وموقفه الثابت قائلا عند وداعه : «إنني لن أساعدهم ف أي شيء 
يطلبونه مني» مما هو خخارج عن مصال الأمة المغربية التي أنا أول موّتمن على 
مقدساتها وشريعتها». 

وقضى جلالة السلطان مولاي يوسف بضعة أسابيع في باريس؛ لكن 
ما كاد يعود منها إلى المغرب حتى ظهرت عليه علامات مرض غريبء» وأخذ 
يُقىء الدم دون انقطاع, وهو بين يدي أطباء الاقامة العامة إلى أن حل أجله 
وانتقل إلى رحمة الله مأسوفا عليه من شعيه ؛ وسرعان ما أعلنت الإقامة 
العامة وفاته إلى الشعب المغربي وبقية الأقطار. وبمجرد وفاته رحمه الله كان 
أول قرار اتخذته السلطة الفرنسية» هو المبادرة بإبعاد الخلصين من حاشيته» 
ووضع بعضهم تحت الإقامة الإجبارية» ومصادرة أملاك البعض الآخرء وكان 
في الطليعة» عزل العلامة الهاشهمي بن خضراء عن منصب رئاسته يمجلس 
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الاستثناف الشرعي الأعلى». وهكذا تخلصت الإقامة العامة من سلطان المغرب 
المناهض للسياسة البربرية. 

وخلال فترة صراعه معها فكرت في ابتكار نظرية استعمارية جديدة 
حاولت أن تُليسها صورة قانونية» (قد أعطيت فكرة مفصلة ضمن 
«مقدمة» هذا الكتاب, ألا وهي | اعتبار السلطان مُلزماً بالخضوع لأوا مر الإقامة 
العامة» وأنه إن لم يمتثل لتلك الأوامرء فللسلطة الفرنسية الحق في أن تتخطاهء 
وتشرّع ما تريد بالرغم عنه» بل إن لها الحق في أن تخلعه من العرش» وذلك 
طبقا لتأويلات باطلة أولت بها عقد الحماية. لكن الظروف التي كانت قائمة 
إذ ذاك» جعلتها لا تغامر بخلع السلطان؛ إذ كانت حالة المغرب السياسية 
مضطربة» ولا تزال الثورة هنا وهناكء قائمة ضد نظام الحماية» رغما عن 
انتهاء ثورة الريف في ذلك الوقت, ففضْلْتٌ دعوة السلطان لزيارة باريس» 
ووضع حد لمعارضته بطريق الحيلة والمكرء وهذه النظرية التي ابتكرها قانون 
الاستعمار على عهد السلطان مولاي يوسف ولم تطبق عليه هي نفس النظرية 
التي تمسكت بها الاقامة العامة» بعد مرور عدة سنوات؛ وهي التي اعتمدها 
الجنرال (جوان) والجنرال (كيوم) في العدوان على جلالة المرحوم محمد 
الخامس. 

والآنء وقد أحطت قراني علما بواقع السياسة البربرية التي ظل جائها 
على الشعب المغرني حوالي خمسة وعشرين عاما تحمل فيها الشعب من 
التضحيات والماسي ما لم يسبق له نظيرء أرى من واجبي تكميلا هذه القصة 
من بدايتها الى مايتباء أن ألحق بهذره الطبعة الثانية. جملة مهمة من التصوص 
اه ثق. مما تلا ظهير 16 ماي 21930 ولم يسبق نشره في الطبعة الأولى» 
وأن ألقي الأضواء على ما الت إليه السياسة البربرية منذ انتهاء عهد الحجر 
والحماية» وعودة الوحدة والحرية والاستقلال. 


ذلك أن بطل التحرير أمير المومنين جلالة:الملك المغفور له محمد 
الخامس طيب الله ثراه» سرعان ما بادر إلى وضع حد نباني للسياسة البربرية 
التي احتلقها الاستعمار» وثار عليها . العرش والشعب. فتالفت لذلك للخحنة 
الباطلة» وبدأت اللجنة عملها خلال نفس السنة التي عاد فيها جلالته : سنة, 
5. وبعد بضعة أسابيع من تاليفها والاتصال بمختلف النواحي التي كان 
الاستعمار يطلق عليها لقب «مناطق العرف البربري» انعقد مهرجان شعبي 
تاريخي كبير بمدينة الخميسات أعلنت فيه حكومة جلالته رسميا وعلى رؤوس 

عي 5 000 0 

لملا أن السياسة البربرية قد أقبرت وألغيت غبائياء ولم ببق العمل بها جاريا 
في المغرب الجر الموحد. المستقبل. 

وبدات النصوص الحديدة الخاصة بهذا الموضوع تصدر على التواني 
ف الجريدة الر سممية للمملكة وقد تتبعت هذه النصوص» وها هي بعناوينها 
مرتبة فيما بلى» طبقا لتارعخ صدورها أولا باول : 

أول ظهير شريف صدر من هذه السلسلة هوالظهير رقم : 
1 -56-0-1 -1» المورخ بتاريخ 24 رجب 2.1375 موافق 7 مارس 1956» 
القاضي بإلغاء «القسم الجنالي العرفي با محكمة العليا الشريفة» ‏ وجعل «انحاكم 
المخزنية) خاضعة لنظام واحد متناسق فيما يتعلق بالقضايا الجنائية. 

'وهذا الظهير هو الذي ألغى الظهير البربري الأخير الذي أصدره المقم 
العام (هئري بونسو) بتاريخ 23 ذي الحجة 1352 الموافق 8 أبريل 1934. 

وثاني ظهير شريف من نفس السلسلة هو الظهير المؤرخ بتاريخ 6 
شعبان 1375 موافق 19 مارس 21956 وهو القاضي بإلغاء مقتضيات 
الظهيرين الصادر أوهما بتاريخ 24 يوليوز 1920 على عهد المقم العام 
(ليوطي)؛ والصادر ثانيهما بتاريخ ٠‏ 16 ماي 1930 على عهد المقم العاظ 
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(بوسيان سان انظر الجريدة الرسمية رقم : 2273 - 7 شوال 1375» 
موافق 18 ماي 1956. 

وثالث ظهير شريف يمم الظهيرين الشابعين» هو الظهير رقم 
8 - 56 - 21 القاضي بإحداث محاكم «للحكام المفوضين خلفا لله <ا؟ 
العرفية القديمة» وتاريعخ هذا الظهير : 17 محرم 1376 موافق 25 غشت 4!956. 

ولتنظم امام العادية في مجموع أطراف المملكة» صدر ظهير شريف 
بتارعخ 22 شعبان 1375» موافق 4 أبريل 1956 تحت رقم : 1.56.210 (انظر 
الجريدة الرسمية رقم : 2273 - 7 شوال 1375 موافق 18 مايو 21956 ثم 
صدر ظهير آخر بتعديل هذا الظهير تحت رقم : 210 - 56 - 1 بتاريخ 10 
ربيع الثاني 21376 موافق 14 نوفمبر 1956. 


ولسويح هذه الظهائر الش..يفة» والإعلان عن انتهاء عهد السياسة 
البريرية علٍ, لسان رئيس الدولة؛» خصص جلالة الملك المغفور له محمد الخامس 
فقرات مسن خطاب العرش الذي ألقاه جلالته تاريخ 18 نوفمير 21956 إذ 
قال فيه رحمه الله : . 

«وقد أقررنا مبدأ فصل السلطات؛ وقضيئا على الماك العرفية, ونسخنا 
الظهير البربريء وأصبح المغرب كله يتمتع بمحام عادية وشرعية. م أعلنا 
استقلال القضاة» وفتحنا اثنتين وخمسين محكمة تفويضية شثملت اختصاصاتها 
السلطة القضائية التي كان يزاوها سابقا مائتاء «قائد». ومَغرَبْنا امحامم 
الأجنبية, وألغي كل امتياز قضائي في المغرب». 

وبهذه الفقرات الغالية التاريخية من خطاب محرر المغرب حامي الدين 
والوطن أمير المؤمنين محمد الخامس طيب الله ثراه» وجازاه عن ملته خير 
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الجزاء» أختم هذه الكلمة الخاصة بتقديم الطبعة الثانية لكتابي : «فرنسا 
وسياستها البربرية في المغرب الأقصنى»: وأقدمه للزملاء الباحثين وكاده 
المواطنين في حلة قشيبة» هدية علمية خالصة لوجه الله والوطن» ودراسة 
متأنية» منسقة» ومنقحة» وموثقة» بقدر المستعلاعء راجيا أن ينتفع به الجميع» 
والله من وراء القصدء ولله الحمد .والشكر أول/ا وأخيرا. 


الرباط 16 ذي الحجة 


الموافق 07 يونيو 993! 
عحمد المكي التاصري 


عضو أكاديمية المملكة المغربية 
لأمين العام لرابطة علماء المغرب 
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الشعارات التي نشرت في أول صفحة 
من الطبعة الآولى لهذا الكتاب : 


صراع ععنيف 


الحق 
مراكش تريد : 

1) أن تظل أمة محمدية 
2) أن تظل -خاضعة للقوانين الاسلامية 
.3) أن تظل عربية روحا ولغة 
4 أن تظل متمتعة بوحدتها القومية 
5) أن تبقى في الغرب منداً للعائلة العربية 
6( أن تستفيد من «الحماية» معونة وسندا 
77 أن تستعيد امتقلالها كدولة إسلامية 
8) أن تكون كلمة والحق» هي العالية 


القوة 

فرنا تريد : 
1) أن تكرهها على المسيحية- 
2) أن ُخضعها لأعراف جاهلية وفرنسية 
3) أن تمعلها فرنسية روحاً ولغة 
4) أن تُجرّئها بشعوبية بربرية 
5) أن تُدجها في العائلة الفرنسية 
6 أن تكتسب من الحماية سطوة ومددا 
7 أن تُحوَها إلى مستعمرة كاثوليكية 
8) أن تتنتصر «القوة» الباغية 
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خصائص السياسة البربرية 


«السياسة البربرية» ليست بسياسة جا.يدة: كما يظنها أكثير م ,خوائد 
المسلمين» بل هي شناسة قيمة» افكت من تقاليد. الاستعمار ال نسي 
في شمال إفريقية» وقد نشات هذه السياسة في تاريخ الاستعمار. مند اعتداء 
فرنسا على جارتنا الجزائر (13 يونيو سنة 1830) ومند اليوم الذي بسضت 
فيه سلطانمها على «القبائل» الجزائرية «وعالاط162») وهي عتما بسب رمي لذن 
مقاوهمة الاسلام بصفه كونه قانوناء ه مقأو مته بصقة كونه عفيدة د ماو مته 
بصفة كونه حارسا للثقافة العر بية) ومبشرا بها بين الناس» ومقار مته ..صفة 
كوت .وكورا أسانا" للذنة الغربية :كين .فليم كينا حاف نظ 
جتمعهاأ تنطيما حميها من الفناء والاندماج. وفرنسا عندما وضعت يدها عل 
هال إفريقية“فكرت :فى أن تضم إلا هذه الامة التريزة المسلية المميدة 
ف تونس والجزائر ومراكش» ضما نبائياء واجمع ساستها ومستعورء ها 
ومبشروها وعلماوها الاستعماريون على أن هذه البلاد لا يمكن اتاطمشات 
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علها إلا بعد إبادة الاسلام منهاء بدعوى أن الإسلام دين يبث في معتنقيه 
عاطفة المقاومة للأجانب» ويحول دون اندماجهم في أهل الملل الأخرى؛ وفوق 
ذلك يربط معتنقيه على تباعد أوطائهم برباط روحي عظمء فيخلق فييم وحدة 
في الشعور والفكرة والمثل الأعلى. ويساعد على توجيبهم حيثا كانوا في اتجاه 
واحد. ورأت أن الشمال الافريقي الذي كان خاضعا للرومان لم يزل في 
ثورات مستمرة» إلى أن تحرّر من النير 'الروماني الغريب» بفضل عاطفته 
الوطنية الاستقلالية وحدهاء فماذا يكون تأثير هذه العاطفة, في تهديم النفوذ 
الفرنسي اليوم» وقد انضاف إليها عامل جديد هو «الاسلام» الذي يُقوى 
هذه العاطفة» ويغذي المسلمين» بالثورة على الاجانب» وتهديم نفوذ 
الاعلدة :© فلاس الزير يهن نكر الاستعمارا الفرى حي كر علاع يعالج 
به الموقف» وأحسن سلاح تُحارب به الأخطار المقبلة» لأن هذه السياسة 
تعمل على إحياء الأعراف البربرية القديمة قبل الاسلام وإدماجها في القانون 
الفرنسي. وتكوين خليط منهما تفرضه على المغاربة» حتى يتحاكموا إليه) 
بدلا عن القانون الاسلامي. وهذه السياسة تدَّعي أن البربر لم يبلغ الاسلام 
إلى قلوبهم وأنهم ما عرفوا الاسلام إلا معرفة سطحية. ثم أصبحت تدَّعي 
اليوم أن البربر ما عرفوا الاسلام ولا امنوا به في يوم من الأيام» وأصبحت 
لا تتورع عن اتناك أن البوير كانوا ولا زالوا مسيحيينٍ وأن دعاة المسيحية 
الذين بثتهم فرنسا به بين القبائل البربرية: إنما هم وعاظ يذذكرون إخوانهم 

بدينهم القديم, لا دعاة إلى دين جديد أو معتقدات غريبة. بل يتجاوز 3 
فرنسا الاستعمازيون هذه الدعوى إلى دعوى أبلغ وأشد, ذلك أنهم يُعلنون 
في كتبهم أن البربرة الذين فتحوا اسبانيا وغزوا فرنسا وفتحوا إيطاليا إنما كانوا 
برابرة مسيحيين, ويُعلنون. فوق ذلك كله أن طارق بن زياد القائد البربري 
المسلم الذي قاد جيوش العرب والبربر إلى الأبذلس» والذي كان رهزا للوحدة: 
الاسلامية بين العنصرين في ذلك العهد, إنما كان بربريا مسيحياً أو على الأقل 
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بربريا غير مسلم !'' وبهذا تريد فرنسا أن دحج جمهرة البربر في الكحتلة 
المسيحية الكاثوليكية. والسياسة البربرية فيما وراء ذلك» تعمل من جديد. 
على بربرة المغاربة الذين استعربوا لسانا ودما وروحا من جهة. وتعمل على 
فرئستهم من جهة اخرى». وتسعى كل السعي محو العربية» وإبادتها من 
الاوطان المغربية» حتى تبيد معها تلك الروابط الفكرية 'الوثيقة» التي تربط . 
السياسة البربرية الخطيرة. ودخوها في عدة ميادين تشريعية» ودينية) ولغوية. 
وفكرية وسياسية» واقتصادية» ولزوم دراستبا من كل جهة على حدة. فقد 
رات «اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب» أن تقصر تقريرها الحالي على دراسة 
هذه السياسة من الوجهة القضائية والتشريعيةء» وقد وجدتثٌ نفسى تحت 
تأثيرهاء مدفوعا إلى أن أحصر مقدمتي كذلك فيما يتصل بهذه النقطة دون 
السياسة البربرية» والأطوار التي مرت فيبا هذه السياسة الخطيرة» من الوجهة 
القضائيةق معتمذدا 5 ذلك عن المصادر الفر نسية امختصة بدارسة هذا 


نحؤاهاء ولذلك اهرت أن "عر ينغا إلخوقق الملنلمكنة نيذه المناسبة تار 2 


ع 


الموضوع» وهي خير لسان يُعبر للمسلمين عن مدى هذه السياسة وأخطارها 


الكبرى !. 


(1) 2 هذه الدعوى نقرؤها كثيراً ي كتب المبشرين الفرنسيين ومحلاتهم التبشيرية وصحفهم الدينية 
في باريس والجزائر وتونس ومراكش فلا نتم بهاء ولكن الشيء الغريب الذي يستلفت النظرء 
هو أن هذه الفكرة أصبحت فكرة يدافع عنها رجال العلم والقانون من الفرنيين: وقد ظهر 
أخيرا كتاب اسمه «العدلية الشريفة أصوطاء وظيفتهاء نظامها المقبل: ألفه أحد مشاهير القانونين 
من الفرنسيين في شمال إفريقية. اسمه جيرو 0ن2:انان كلفته فرنسا بإصلاح العدلية التونسية» 
ثم أدخلته أخيرا في لجنة إصلاح العدلية المغربية. ووضع كتابه هذا لبيان أوجه الاصلاح التي 
يلزم تحقيقها في العدلية المغربية. وقد جعل أساس إصلاح القضاء المغربيء قائما على فكرة : 
أن المغاربة مسيحيون يجب أن لا يحكموا بالاسلام» وذكر كل هذه الدعاوي التي عرضاهاء 
ودافع عنبها من أول صفحة في الكتاب إلى اخخر صفحة, وأهدى كعايه هذا إلى «أصدقائه 


المغاربة». فلينظر المسلمون هذه الغرائب ؟... 
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تطبيق السياسة البربرية في الجزائر 

ابتدات هرنسا بتطبيق هذه السياسة منذ سنة 1859 فأصدرت قانر نأ 
في الجزائر يحرج «القبائل» البربرية عن أحكام الشريعة الاسلامية» وزعمت 
رك زعمت عند دخوها للمغرب) أن نلعي البرين الجرائريين: هم الدين 
طلبو: الاحتفاط بأعرافهم الجاهلية» وأنظمتهم القضائية» ولكن لم تأت سنة 
71 حتى قامت هذه القبائل بثورة شهيرة تحت قيادة سيدي المقراني» 
ه حاصرت حصول الفرنسيين ومعسكراتهم. وأخيرا فرضت (رنسا على هذه 
القبائل غرامة حربية تبلغ 26 مليوناء من الفرنك الفرنسي» وضبطت جميع 
أملاكهاء ووزعب جميع أراضيها على مهاجري الالزاس واللورين (وكانت 
مساحة تلك الأراضي تبلغ نصف مليون هكتار). وانتيزت فرنسا هذه 
الفرصة. فحلت جميع «الجماعات البربرية) التي كانت أسستها من قبل وأعطت' 
سلطة يع المعبل بين برابرة الجزائر. و لعن كات سنين بعد هذه الواقعة. 
حتى أصدرت فرنسا أمرا ديد بتار يخ 29 أغسطس اسنة 1874 يقضىي 
.الغاء الجماعات البربرية» وإلغاء اختصاصاتما. القضائية, ويفرض على «القبائل» 
البربرية» أنتتحاك إلى قضاة فرنسيين يتولون الحكم ب بين أفرادها باسم «قضاة 
الصلح). ويطبقون عليها العوائد البربرية فيما يتعلق بالأخخوال الختدية 
والمواريت والعقود المدنية أو التجارية» والأملاك العقارية» وكان قاضي الصلح 
أولا مُجبر! بحسب القانون على الاستعانة باحد البرابرة في تطبيق تلك العوائد, 
ولكن مدر قانون آخر بتاريخ 17 ريل سنة 1889 يجعل هذه المساعدة 

جزئية وخاصة بمادة الأحوال الشخصية؛ وأصبح قاضي الصلح الفرنسي »ند 
ذلك الوقت وننغيا عن مساعدة البربر في جميع المواد الأخرى» وبهذه 
القوانين استرججعت هرنسا جميع ما أعطته لقبائل البربر والجماعات البربرية 
في الجزائرء وفعلت معهم نظير ما فعلته بإخوانهم العرب. حيث أبقت لهم 
قضاتهم أولاء ثم نزعت منهم. اختصاص لمكم في الجنايات» تم اختصاص 
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الحكم في الملكية والاستحقاق» ثم صدرت قانونا بتارعخ 10 سببتمير 886! 
يجعل جميع اختصاصات امام الاسلامية موكولة إلى محاكم الصلح الفرنسية 
وبذلك أصبح مسلمو الجزائر كلهم لا يتحاكمون إلا إلى محاكم القضاة 
الفرنسيين» حتى في الزواج والطلاق والمواريث. ومن هنا يتضح أن فرنسا 
لم تجعل امحام العرفية في القبائل الجزائرية إلا محاكم انتقال وتطور. تقفل بها 
الباب في وجه السلطة الاسلامية والقانون الاسلامي من جهة» وتفتح بها 
الباب في وجه السلطة الفرنسية والقانون الفرنسي من جهة أخرى, لاسيما 
إذا لاحظنا مع ذلك أن فرنسا قد أعطت لمحاكمها الفرنسية سلطة كاملة. 
لتعديل الاعراف البربرية وتغييرهاء 5 تشاءء وبالشكل الذي تريد. 
تطبيق السياسة البربرية في مراكش 

وبعدما اعتدت فرنسا على الجزائر سنة 201830 وعقدت مع روسل 
معاهدة الضمان أأاسوعدع عل 1116 بتارخخ 12 مايو سنة 21881 جاءت إلى 
المغرب سنة 1912 على أسس معاهدة أطلقت عليها معاهدة «الحماية» وافق 
عليها البرلمان الفرنسي» ووقعت عليها حكومة الجمهورية؛ والتزمت فرنسا في 
الفصل الثاني من هده المعاهدة أن «جميع الإصلاحات التي تقوم بها داخل 
المغرب الأقصىء لا تمس الدين الاسلامي بسوء في قليل ولا كثيرء وأن جميع 
هذه الاصلاحات:لا تجلب أي ضرر على الحالة الدينية» ولا تُلحق أي أذى 
بنفوذ السلطان»» بل التزمت فرنسا فوق ذلك بتقوية نفوذ السلطان وحكومة 
المغرب الوطنية؛ وبأن جميع العمليات الحربية التي يلزم القيام بها داخل المعرب 
إنما تكون باسم السلطان» ولبسط نفوذه الديني والمدني ي جميع أطراف 
المملكة المغربية. ولكن فرنسا التي تحكم في الجزائر» والتي طبقت فيه السياسة 
البريرية ومحت منه جميع السلطات الاسلامية» هي فرنسا التي بسطت سلطاتها 
على المغرب الأقصى تحت ستار «معاهدة الحماية» وإذا كان هنالك نخلاه 
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بين وضعية الجزائر ووضعية المغرب الأقصى مره الوجهة النياصسية يعترف 
به القانون الدولي العام» وتعترف به جميع الدول والأثم من أدناها إلى أقصاهاء 
فإن وضعية العقلية الفرنسية» التي تسيطر على هذين البلدين» وضعية واحدة 
لا يمكن أن تتغير قليّلا ولا كثيراء والعقلية الفرنسية على العموم؛ إذا امنت 
بنظرية» مهما كانت فاسدة وقبيحة النتائج» فإنها تمضي في سبيل تطبيقها ذون 
أن تحسب لعواقبها حسابا. 

جاءت فرنسا إلى المغرب الأقصى وهي غريقة في حلم لذيف هو حدم 
الأمبراطورية الفرلضية: ف إفريقية» وييدها مشروع جديد عر مشروع إنكاء 
فرنسا إفريقية على ضفة البحر الابيض المتوسطء تقابل فرنسا الاوروبية على 
الضفة الأخر ى #عصنعتاناه'0 ععهورط 13 وجاءت تحمل معها ميا 
استعماريا خطيراً لتحقيق ذلك المشروع الطويل العريض العميق ؛ منهجاً 
تعبت في تكوينه أذهان العباقرة من أبنائهاء هو منيج السياسة البربرية. 
والمغربُ الأقصى تعتبره فرنسا في إفريقية كالهند لأنجلترا في اسياء فهو 
مستودع وات ومصدر العساكر والأقوات؛ وهو القسم الممتاز من أقسام 
الشمال الافريقي» بالنظر إلى مساحته وعدد سكانه وموقعه الحغرانيء وأهميته 
السياسية والتجارية» على ضفاف البحر الأبيض والمحيط الأطلسيء وتألفت 
حكومة الحماية» وعلى رأسها قائد فرنسي خطير يدعى «ليوطي» ممن تربوا 
في المدرسة الاستعمارية خارج فرنساء وتلقوا السياسة الافريقية في الجزائر 
على حدود المغرب الأقصىء ؛ ومن واضعي برناعج : الاستيلاء على المغرب 
تكملة للجزائرء إن لم نقل واضع هذه السياسة بالذات" ؛ ولم تكد 


)1( صدر أخيراً كتاب عن «(ليوطي» ألفه أحد مشاهير الكتاب الفرنسيين يدعى اندريه موروا 
كأه مم8 6قهخ عرض فيه لآول مرة مساعي ليوطي السياسية والحربية عندما كان في 
الجزائر» لاحتلال المغرب الأقصىء الأمر الذي جعلنا نعتقد أن سياسة الاستيلاء على المغرب 
كانت وسياسة ليوطية» قبل أن تكون سياسة فرنسية» ولكن ليوطي مع ذأنك يُعطي لنمسه 
لقب وحبيب المغاربة والاسلامة. 
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حكومة الحماية تستقر بالرباط» حتى أنشأت مدرسة عُليا أطلقت عليها اسم 
ومدرسة اللغة العربية واللهجات البربرية)»» وابتدأت الدراسة فيها سنة 1913 
تمهيداً للسياسة البربرية في المغرب الأقصىء وكان جلالة السلطان وحكومة 
خرن الشريف على غير علم بالسياسة البربرية» ومراميها الاستعمارية» ضد 
الشريعة الاسلامية واللغة العربية» والوحدة الوطنية المغربية» فاستغل المقمم العام 
ليوطي خلو بال الخزن الشريف» من كل فكرة سابقة» عن هذه السياسة 
الخطيرة» واستصدر من السلطان لاول مرة. ظهيرا خطيرا الم يسبق له نظير 
في تاريخ المغرب منذ دخل في الاسلامء وكان ذلك في يوم 11 سبتمبر سنة 
4 أي بعد سنتين ونصف من عقد معاهدة الحماية. 


ظهير 11 سبتمبر سنة 1914 

والأمر الغريب هو أن منشىء هذا الظهير قرر في مقدمته نفس النظرية 
الفرنسية في السياسة البربرية بحذافيرهاء أعني جميع ما فيها من تلفيقات وأهواء 
ومفتريات. وأقول : «مفتريات»., لأن السياسة الفرنسية الاستعمارية تعتمد 
على مثل ذلك دائماء كمنهج من مناهجها الأساسية» ولم يتورع منشىء هذا 
الظهير من أن يصوغ النظرية الفرنسية المدخولة في صيغة تأكيد وإثبات» 
بحيث تُشعر الناس بأن هذه النظرية نظرية قائمة على أساس من الحقيقة 
والواقع» فبيها يعترف علماء الانتروبولوجية بأن المغرب الأقصى ليس فيه اليوم 
إلا عنصر واحد هو وليد العنصرين العربي القديم والبربريء والأندلسي 
المهاجر المكون منهماء ويثبتون أن القبائل التي تسمى اليوم «بالقبائل العربية» 
في المغرب الأقصىء تمثل خخصائص القبائل البربرية نفسهاء وتمثل نفس مميزاتها 
الطبيعية» وبينا هؤلاء الغلماء الختصون يرفعون أصواتهم بتخطة المغرضين 
الذين يدّعون وجود عنصرين مختلفين» والذين يدّعون وجود تقابل تام بين 
هذين العنصرين؛ ويشرحون هم أن المرق بين القبائل العربية والقبائل البربرية 
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نما هو فرق لغوي لا جنسي» وأن القبائل البربرية هي التي لا تزال اللهجات 
القديعمة شائعة بينباء» وأن القبائل العربية هي التي لو تعرف تلك اللهجات» 
وبينا العلماء الاتنوغرافيون يسجلون أن القبائل المغربية» بربرية وعربية» قد 
التحم بعضها مع بعضء وترم بعضها فوق بعض» واختلط بعضها يبعض؛ 
وخضعت جميعها لظروف واحدة. وتاثرت كلها ببيئة واحدة» ويسجلون 
كون القبائل المغربية اليوم, إنما هي قبائل جديدة تكونت تكويناً جديداً تحت 
ا ير الاسلام والعروبة» ويثبتون صعوبة امييز بين القبائل التي أصلها عرلي 
والتي أصلها بربري» الأمر الذي يدل تمام الدلالة على أن الأمة المغربية» أمة 
متوحدة قد ذابت فيها العناصر المختلفة ونشاات نشأة جديدة» بحيث لا يمكن 
أن يطلق عليها شيء سوى «الأمة المغربية المسلمة)؛ ولا يوجد فيها جنس إلا 
.جنس واحد هو جنس «المغرلي المسلم). بيها يثبت علماء الاختصاص هذه 
الحقائق في أبحائهم العلمية الخالصة» دون ملاحظة للسياسة وأهوائها ؛ إذا 
بفرنسا الاستعمارية وكتّابها الاستعماريينء ومحرر ظهير 11 سبتمبر» يفتقت 
على التاريخ والحقيقة الواقعة» ويسجل باسم جلالة السلطان أنه لا يزال يوجد 
في الغرب جنس خاص يحمل خخصائص معينة هو «الجنس البربري»» ليتخد 
من هذا الإثبات تكأة يتكىء عليها عند تنفيذ السياسة البربرية ! 
وبيها علماء التاريخ وأصحاب الرحلات في القديم والحديث من غربيين 
وشرقيين يسجلون منانة إسلام المغاربة» ويذكرون إخلاصهم للإسلام 
ودفاعهم عنه فيما وراء البحار ؛ وتبشيرهم به في إفريقية وأوربا واسياء 
وفتحهم الاسلامي لاسبانيا وفرنسا وإيطاليا والسودان» ويسجلون أن جميع 
الحكومات التي توالت على المغرب الأقصى منذ عرف الاسلام إنما كانت 
حكومات إسلامية» عريقة في التدين» حريصة على تطبيق الشريعة» ويثبتون 
فو ذلك أن القوانين الاسلامية؛ والثقافة الاسلامية» هي التي سيطرت على 
المغرب الأقصىء. وكيّفت تقاليده ومجتمعه». وهيمنت على جميع الروابط 
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والعلاقات بين سكانه المسلمين» حتى انمحى من المغرب الاسلا... كل ثبيء 
يخالف الاسلام : عقيدة وشريعة. إذا بفرنسا الاستعماريهة وكتابها 
الاستعماريين, ومحرر ظهير 11 سبتمبر يفنت على التاريخ والحقيقة الواقعة» 
ويسجل باسم جلالة السلطان أنه لا يزال يوجد في المغرب إلى جانب القوانين 
الاسلامية المغربية» قوانين بربرية تختلف عن قوانين الاسلام تمام الخالفة, ا 
تختلف أعراف الجاهلية عن تعالم الاسلام نفسه2 ويثبت بعد ذلك أن هذه 
القوانين لم تزل تستعمل منذ القدم إلى اليوم» وللبرابرة بها تعلق شديد ! 


٠‏ وبينا مؤرخو المغرب الأتسى من عرزب وإفرع» قدماء اوتحدئين» 
يثبتون وجود شيء اسمه والدولة المغربية) مشتقٌ مشتق من هذه الأمة الجديدة) التي 
خلقت بعد الإسلام خلقا جديداء وصادر عن إرادتها الوطنية المشتركة. 
ويثبتون أن «الدولة المغربية» ظلت حافظة لوجودها الخاص» ممتازة بشخصيتها 
المستقلة» لم تندمج لا في الدول الاسلامية ولا في الدول الافرئجية. وبيها يبت 
هؤلاء المؤرخحون أن الدولة المغربية الوطنية» التي أنشأتبها الأمة المغربية نفسهاء 
قد بسطت سلطانها في جميع العصور المتعاقبة على جميع أطراف المغرب» 
وانضم تحت لوائها جميع أفراد الأمة المغربية المسلمة إلا في ظروف استئنائية. 
سواء كان ذلك باسم الأدارسة» أو المرابطين» أو الموحدين؛ أو المرينيين» أو 
السعديين» أو العلويين» وبينا يُسجل مؤرخو الافرئج أنفسهمء والفرنسيون 
منهم بالأخصء أن الدولة العلوية التي لاتزال قائمة إلى اليوم» إنما نشت لخدمة 
الإسلام ومقاومة الأجانب, الذين أغاروا على أطراف المغرب وشواطته» 
ويذكرون أن هذه الدولة قد حققت رغيات الشعب المغربي» وأرضت 
عواطفه الدينية والوطنية» وبينا يثبت هؤلاء الباحثون أن الوحدة المغربية 
الوطنية» قد تجلت في تاريخ المغرب السيامبي تمام العجلي» غيرما مرة» عند 
مقاومة كل سلطة أجنبية» وبينا يسجل مؤرخوهم أن المولى إسماعيل الأكبرء 
أحد مفاخر الدولة المغربية في القرن السابع عشر 1727-1672) قد كانك 
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سلطته مبسوطة على كل زاوية من زوايا المغرب» وكان نفوذه ممثلا في كل 
ناحية من نواحيه» حتى إنهم ليقارنون بينه وبين شارلان» وبيها يسجلون في 
التاريخ المغربي الحديث وفي نفس القرن التاسع عشرء أن بولاي الحسن آخخر 
سلاطين المغرب العظماء (1894-1873) قد طاف المغرب من ادناه إلى اقصاه. 
وكانت: جميع قبائل المغرت داخلة في :لاعت في, عهد حياتة؛ .وبعد ست سين) 
من وفاتهء وبيها يسجل المؤرخون الفرنسيون أنفسهم أن قبائل الأطلس 
المتوسط نفسها ‏ والأطلس حسما يقولون هو أبعد نقطة في المغرب عن 
نفوذ السلطان» وأقوى مركز للمقاومة البربرية ‏ قد كانت منضمة إلى طاعة 
هذا السلطان» خاضعة لحكومته. ويذكرزون بالتعيين أن القبيلة البربرية الكبرى 
«قبيلة زايان» قد كانت على رأس هذه القبائل الطائعة» بل كانت عمدة لهذا 
السلطان اعتمد عليها في بسط نفوذه المدنى على جميع قبائل الأطلس المتوسط. 
بيغا يثبت التاريخ السياسي الوطني للمغرب الأقصى كل هذه الحقائق الصادقة» 
إذا بفرنسا الاستعمارية وكتابها الاستعماريين يعلنون صراحة أن المغرب 
الأقصىء وبالاجمال شمال إفريقية» لم يعرف حكومة حقيقية منذ القدم؛ 
ويعلنون أن المغرب الأقصى لم تكن له دولة في يوم من الأيام» وأنه ليس 
إلا عبارة عن مجموعة من القبائل يحارب بعضها بعضاء ولا تربط بينها أية 
رابطة مشتركة» ويدّعون زوراً وبهتاناء وكل دعواهم زور وببتان» أن «القبائل 
البربرية) ما عرفت في يوم من الأيام سلطة أحد من سلاطين المغرب» وأن 
هزل القبائل ظلت خارجة على الدولة المغربية» وخاصة على «الامبراطورية 
الشريفة» طول حياتهاء ويدعون من غير استحياء ولا خخجلء أن فرنسا اليوم 
هي أول دولة ُخضع هذه القبائل لسلطتها وسلطة الخزت الشريفء وإذا 
بمحرر ظهير 11 سبتمبر يسجلء باسم جلالة السلطانء ابن مولاي الحسن 
نفسه ووارث عرشه وحقوقه من بعده. أن القبائل التي تسمى بالقبائل 
البربرية إنما هي قبائل جديدة أخحذت تنضم يوما فيوماء بفضل السلم 
الفرنسيء إلى الامبراطورية المغربية» ومعنى هذا أن الأسلحة الفرنسية هي 
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انتي اكتسبت هذا الحق الجديد للدولة المغربية التي يمثلها جلالة السلطان. 
وأن فرنسا لها على هذه القبائل حقوق خاصة. هي فوق حقوق الدولة المغربية 

نعم» استطاع محرر ظهير 11 سبتمبر سنة 1914 أن يدس هذه 
الدسائسء؛ وأن يسجل هذه الادّعاءات؛ التي وراءها ما وراءها من مغامز 
سيأاسية ومناهج استعمارية» وعلوت صليبية» وكتب هذا الظهير» قور فيه 
على لسان جلالة السلطان كل تلك الأغراض» ومثبتاً جميع تلك المفتريات 
التاريخية الكبرى. يقول محرر الظهير على لسان جلالة السلطان : 

«نظرا إلى أن قبائل جديدة تنضم يوماً فيوهًا إل الأمبر اطورية للقرية 
بفضل الأمن والسلام» ونظرا إلى أن هذه القبائل من الجنس البربري لما 
قوانين وعادات خاصة, تستعمل عندها منذ القدم وما بها تعلق شديد, 
ونظراً إلى أنه يلزمء لخير رعايانا ولطمأنينة إيالتنا السعيدة» رعاية الحالة 
العرفية التي تدير هذه القبائل ؛ أصدر جلالة السلطان أمره بما يأتي : 

الفصل الأول : قبائل العُرف البربري تكون محكومة ومنظمة» طبق 
قوانينها وأعرافها الخاصة, تحت مراقبة السلطات. وتبقى محكومة ومنظمة 
كذلك. 

الفصل الثاني : تصدر قرارات من وزيرنا الأكبر اإرئيس الوزراء) 
بالاتفاق مع الكاتب العام للحكومة الشريفة تعين شيئاً فشيعاً وحسب 
الحاجة. 

أولا : القبائل التي تدخل في دائرة العرف البربري. 

ثانيا : نصوص القوانين والتنظيمات التي تُطبق على قبائل العرف 
البربري». 
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فمن هذا الظهير القصيرء الدي هو أول ظهير انتصدره المقم والعام 
ليوطيء لتنفيذ السياسة البربرية في المغرب الأقصىء يستشف المسلمون جميع 
٠قاصد‏ فرنساء ويدركون الخطة المرسومة التي رسمتها فرنسا محو السلطة 
الإسلامية» والقضاء على الدين الاسلامي؛ خطوة فخطوة. وإلا. فين يوجد 
غيء اسمه القانون البربري» يجدر به هذا الاسمء أي قانون عرفي متحدء 
يطبقه سكان المغرب في جميع الجهات ويعرفونه» ويعترفون به في جميع القرى 
والقبائل» بينا الاكثرية الساحقة من بلاد المغرب لا تطبق إلا قوانين الاسلام: 
ولا تعترف إلا بالشريعة الاسلامية. وبينا أئمة السياسة البربرية أنفسهم مثل 
روبير مونتين وسوردون يسجلون في كتبهم تسجيلا قاطعاً أن العرف البربري 
قد اضمحل أمام الشرع وأن الأنظمة البربرية قد بادت أماء الاسلامء وأنها 
تل تبعت و تعبلى عند زم ويل و عتصوار مترالية وري مانن 
آذر الجاهلية الأولى» وأصبح الأطلس الأعلى وما قبل الأطلس لا يو ..- فيه 
إلا الأعراف الاسلامية 0 المتفقة 3 روح الاسلام؛ والمسمدة من 
تعابمه نفسهاء ولم تبق إلا بعض قبائل في الأطلس المتوسط هي التي 'حتفظت 
يعض الأعراف القديمة تطبقها في بعض ا عوك م تُطبق الشربعة الاسلامية 
في باقي الأحوال الأخرى. ثم ما معنى أن تنتقل سلطة السلطان ريده 
إلى الوزير الأكبرء وأن يوضع الوزير في مركز منفصل عن رئيسه الأعلى. 
وأن تنحصر صلاته في هذا الموضو م مع «الكاتب العام للحكومة الشريفة» 
أي مع الموظف الفرنسي والسكرتير العام الحكومة الحماية وممثل الاقامة العامة 
نفسهاء وما معنى إصدار قرارات وزيرية «على التواليي و حسب الحاجة» لتعيير 
القبائل التي تدخل في دائرة العرف البربري ؟! أليس هذا دليلا على أن فرنسا 
تريد أن تسلك في المغرب سياسة اصطناعية . قائمة على التعسف والحوى 
والغرض الأعمى ؛ وليس لها أساس من الحقيقة والواقع. ثم ماذا تعنيه فردسا 
من إصدار قرارات وزيرية تُعين نصم صر القوانين والتنظيمات التي تُطبق عق 
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القبائل البربرية ؟ أليس هذا دليلا على أنه لا يوجد للبربر «قوانين) خاصه 
جديرة بهذا الاسم ! أليس هذا دليلا على أن فرنسا تريد أن تلفق شيئاً يخدء 
مصلحتها ويُساير سياستها الاستعمارية» ثم تسميه «قانونا بربريأ» وتقدمه 
للوزير الأكبر» حتى يُصدر به قرارات وزيرية في غفلة من السلطان» وعلى 
غير اطلاع من جلالته ؟. 

تعليق ريو على ظهير 11 سبتمبر 

نعم لقد قصدت فرنسا جميع ما ذكرناه وأكثر منهى ءن هذا الظهير, 
القليل الألفاظ. الكثير الأخطارء ويكفينا أن نعرض هنا من بين التعليقات 
الكثيرة» التي علق بها على الظهير كنَّاب الاستعمار الفرنسي» تعليقاً واحد' 
كتبه كاتب فرنسي شهيرء في هذا الموضوع. من المتصلين بالاقامة العام 
والمطلعين على خبايا سياستهاء ومن دعاة هذه السياسة الخصيرين. يدعى اريسو' 
الاوطلع8ء في كتابه 5 القضائية البربرية») الذي نال به عب 
الدكتوراه في الحقوق من جامعة الجزائر» والذي يعد بحق من أمهات الككتب 
في السياسة البربرية ؛ يقول هذا الكاتب الخطير” : «ان ظهير 11 ست 
سنة 1914 له أهمية عظمىء. وهذا الظهير مارفا من السلطان نفسه. قد 
وضع مبداً 1 ل أصسة 1 -مهم 1.3 عدم إسلام القبائل البربرية. وهذا يحخاح 
عظم لم يأخذ به أغلب السلاطين السابقينء فسلاطين المغرب بصفتهم 
رؤساء دينيين قبل كل شيء, كانوا يفرضون تطبيق القانون الام“-ي على 
تميع الأهالي الخاضعين.. وتاريخ المغرب لا يذكر إلا استشاءات دددق, أهمها 
ما قام به مولاي الحسن بتيزنيت في سنئة 1885 إذ أخذ مجموعات أعراف 
القبائل البربرية في سوس. وبعد أن وثق من أن تلك المجمرعات لا تحتوي 
على أي شيء يناقض هبادىء القرآن, سمح بتطيقها رسميا. فهده السابقة» 


(1) راجم صفحة 92 مم كاب : «مععقطءع6 وعرزوكء 1لناز كمقوعزل ؟ 1» 
0 3-5 
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الشهيرة ناخ سا 00 ا مولاي 
فمن هذه القطعة الوحيدة 0 قصرها 1 كل إنسان أن السياسة مله 
المغربية التي يجري عليها جميع سلاطين المغرب, إنما كانت سياسة إسلامية 
محضة. ويدرك أن جميع القبائل البربرية» إنما كانت تحتكم إلى القانون 
الإسلامي الذي هو قانون الدولة المغربية» ومن هذه القطعة يدرك المسلمون 
أن غرض فرنسا من سياستها البربرية إنما هو إخراج برابرة المغرب من 
الإسلام» وواضح تمام الوضوح ما في هذه القطعة أيضأ من سفسطة مدهشة 
وخداع عظم. فبينا هذا الكاتب يثبت أن ظهير 11 سبتمبر قد سجل مبدأ 
إخراج البربر من الاسلام هه0ونهاةذ همه 1.8 ويذكر أن الغرض الاسابي 
من هذا الظهير هو وضع أساس متين للسياسة البربرية» التي تقاوم القانون 
الاسلامي وشريعة الاسلام؛ إذا به يضيف إلى ذلك؛ أن لهذا الأمر نفسه 
«سابقة» شهيرة قام بها مولاي الحسن والد مولاي يوسفء ثم يشرح لنا بنفسه 
وقلمه هذه السابقة» فيعرفنا بان مولاي الحسن ل يقبل تطبيق الاعراف 
السوسية في تيزنيت حتى جمعها ومحصهاء ووثق من أنها لا تحتوي على أي 
شيء يداقض مبادىء القران, ثم بعد هذا البحث والفحيص والمقارنة وبعد 
أن أخضع تلك الأعراف إلى سلطة القران» حتى لا تناقضه أذن بتطبيقها 
في تيزنيت تطبيقا رسمياء فهل يمكن لعاقل أن يعتبر عمل مولاي الحسن هذا 
وهو في الحقيقة. تطبيق للسياسة الوطنية الاسلامية المتواترة ل «سابقة» 
عب سبتمير» الذي سجل ميدأ إخراج ج البربر من الاسلام ؟ وهل يمكن 
وبايبة للغرض الأساسي الذي قصدته فرنسا من ظهير 11 سبتمبرء والذي 
افصح عنه ريبو نفسه خير إفصاح ؟ اللهم إن هذه سفسطة دوتا كل ما 
نعرفه من فلسفة السوفسطائيين ؟ فهل ظهير 11 سبتمبر أمر بإخضاع ما 
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تسميه فرنسا «بالقوانين العرفية والعادات البربرية» إلى الشريعة الاسلامية ؟ 
وهل ظهير 11 سبتمبرء أوجب مقارنة «الأعراف البربرية» بالقران الكريم. 
حتى إذا كانت تخالفه قوبلت بالرفض ؛ وإذا كانت توافقه قوبلت بالقبول ؟ 
ومن هذه القطعة نفسها ندرك أن السلطان مولاي يوسف قد عارض في 
ظهير 11 سبتمبر ؛ وأنه لم يوقع ذلك الظهيرء إلا بعد صعوبات 
ومعارضاتء ولكننا لا نعتقد أن جلالته أدرك كل مغزي هذا الظهير الذي 
قدمته إليه الأقامة العامة ؛ فقد كان وقكذ لا يزال حديث عهد بالسلطة. 
وكان لا يزال على غير معرفة تامة بالعقلية الفرنسية وخخصائص المزا ج الفرنسبي 
المكاره ؛ ولا تعتقد أنه كان وقتعذ على علم تام بسياسة فرنسا البربرية» أما 
الإقامة العامة فقد أخحذت هذا الظهير بكلتا اليدين ؛ واتخذته منذ الساعة التي 
وقع فهاء أساساً تبنى عليه صروح السياسة البربرية في المغرب الأقصىء 
وقاعدة تبنى عليها العلالي والقصور. 
لجنة الأبىاث البربرية 

ولم تأت سنة 1915 حتى صدر أمر المقبم العام ليوطي بتأليف لجنة 
خاصة للأبحاث البربرية» وحٌُدد أغراضها في جمع الأبحاث المتعلقة بالقبائل 
البربرية من جميع أطراف المغربء واستخراج نتائج عملية من هذه الأبحاث 
ساعد فرنسا على تنظم هذه القبائل وإدارتهاء بشكل يتفق. مع المصلحة 
الفرنسية» فتالفت هذه اللجنة فعلا في رباط الفتح» حيث القصر السلطاني 
وقصر الاقامة العامة» بتاريخ 9 يناير سنة 1915 وتألفت تحت رياسة الكاتب 
العام للحماية. وبعضوية رئيس إدارة التعليم» ورئيس إدارة الأوقاف. ومدير 
إدارة الاستخبارات (الاستعلامات) ورئيس المكتب الحربي» ومدير المدرسة 
العليا للغة العربية واللهجات البربرية التي أنشأها المقم ليوطي هذا الغرض 


سنة 1913» وبعضوية جميع الأساتذة الذين يدرّسون في هذه المدرسة» الذين 
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انتخبهم ليوطي من خيرة دعاة السياسة البربرية في الجزائر وتونس وفرنساء 
ه ظرة واحدة إلى هذه العناصر التي تكونت منها هذه اللجنة» تكفي للدلالة 
على الغرض البعيد الذي كان يرمي إليه ليوطي من السياسة البربرية في المغرب» 
يضاف إلى ذلك أن الإقامة العامة قد وضعتٍ بهذه اللجنة مبدأ واستفجار 
العلماء ومن يحملون الألقاب العلمية)» فاتخذت من أساتذة المدرسة العليا للغة 
العربية واللهجات البربرية تحدّمة مأجورين» وأماتت ذيهم الضمائر الحية التي 
يمتاز بها العلماء ويبحثرن على ضوئها حقائق الوجود. وأصبحت كل أبحاثهم . 
وكتبهم عبارة عن دعاية قوية» باسم العلم» إلى السياسة البربرية الخرقاء. 
ولكننا رغماً عن ذلك نستخلص من هذه الكتب نفسها حقائق تُبطل السياسة 
البربرية من أساسهاء وتقضي عليها من أصلها. وأنشكت كذلك لجنة خخاصة 
للبحث في تنظم العدلية البربرية ؛) وخصصت إدارة القضايا الآهلية 1.هم 
فسما عظيما من جهودهاء لآن تجمع كل ما يتعلق بالعرف البربري ؛ وبعثشت 
إلى جميع إدارات المراقبة الفرنسية جدو ل أسكلة ء؟تقعده نوعني لتحدّد كل 
إدارة ما يمكنها الحصول عليه من الأعراف المحلية» بواسطة ضباطها الفرنسيين» 
وتقدّم ذلك تقارير إلى الكاتب العام للحماية رئيس لجنة الأبحاث البربرية. 


العنصر البربري والاسلام 


أما نتائج هذه الأبحاث من الوجهة النظرية؛ م اطلعنا عليها في عشرات 
الكتب امختصة بهذا الموضوع, فإننا نلخصها هنا كم عرفها الفرنسيون أنفسهم 
دون زيادة ولا نقص : ذلك أن العنصر البربري الخالص الذي كان لايزال 
في المغرب الأقصى محتفظا بلهجاته البربرية لا يتجاوز عدده مليوناً ونصف 
مليون نسمة» ومن هؤلاء برابرة الريف والأطلس الأعلى والأطلس المتوسط 
! يسجل ذلك بيرونيه في كتابه المسألة الافريقية"؛ وأن إفريقية الشمالية 


تلن راج صفحة 494 من كتاب. «ونه م2-لءمه عمغاطممم عل» 
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أمة مسلمة لا يقبل إسلامها شكا ولا جدلاء وأن إسرمبي. ظاهرة اجتاعية 
ا م ا ل ا 
الكتاب2©. ولككن دعاة السياسة البربرية الذين أعلنوا ارغبتهم الخارة» في 
تخليص هذا العنصر البربري من تأثير الاسلام وضمه نجائياً إلى فرنساء وجعله 
على استعداد لأن يلعب في يوم من من الأيام دور أ فرنسياً عدا على حد 
قوهه© فتقعصةء؟ 5ن غ61 هنا ععنامز عل الم يكتفو | بابتلا ع هذا المليون 
والنصف من برابرة المغرب الأقصىء بل أصابهم ا«خشعء والجشِعٌ عندنا كا 
يقول المثل العامي المغرني؛ «إما أن يأكل الكل فتصيبه التخمة» وإما أن يترك 
الكل فيظل جائعاً ملتوي البطن». وتناولوا بأبحائهم موضوع القبائل المغر بية 
المستعربة ؛ فأعلنوا رغبتهم ف في ضم هذه القبائل إلى العرافت البربري: 
وإدخاها تحت نظام السياسة البربرية» هذا وهم يسجلون بأنفسهم إسلامها 
المتين: وعروبتها الخالصة”. ثم تناولوا بالبحث موضوع القبائل البربرية التي 
تخضع منذ عصور طويلة إلى محاكم القضاء الاسلامي والتي أغلبها مُستعرب 
تام الاستعراب وأخذوا يتساءلون هل يمكن هذه القبائل أن تعود إلى قوانينها 
القديمة قبل الإسلام ؟ وهل يمكن إقرار رجوعها إلى العرف بمرسوم سلطاني ؟ 
٠هل‏ لا يكون ذلك ضررا على سلطة السلطان الدينية ؟ وهل تخليص رعايا 
السلطان من القانون الاسلامي الذي يجب عليه تطبيقه في المملكة لا يثير 
في نفس السلطان تقززا ونفورا ؟ وأجابوا بأن هذه المسألة لابد أن تبسط 
في يوم من الأيام” وفي سنة 1924 وضعت حكومة الحماية مشروعاً للتنظيم 
القضاني في قبائل سوس البربرية» وأرادت أن تضم هذه القمائل إلى ما تسحيه 


)0( ص 33 منه 

2( راجع صفحة 55 من كاب ريبو عند «الجداعات القضائية الى إيةء 

)03 رأحع ص 236 من كتاب «مغرب الغده لمارثي. وراجه اب حيدوعن «العداية الس بد 
من أوله إلى احرهء فهو كله دعاية هذا المبداً 

0( ص 94 من كتاب والجماعات القضائية لبريرية». 
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بالعرف البربري» فكان جواب الجا الفرنسي في مقاطعة أكادير : إن هذه 
القبائل مُسلمة متعمقة في الاسلام» وإن كل ما تحتفظ به إلى اليوم من 
عوائدهاء إنما يتعلق بالقضايا الجنائية» أما فيما عدا ذلك فهذه القبائل كلها 
تلجأ إلى القضاة الشرعيين وإلى القانون الاسلامي»», ومع ذلك فإن الرغبة 
في إخراج هذه القبائل من دائرة القانون الاسلامي» ظلت رغبه ثابتة» ويخبرنا 
دعاة السياسة البربرية من الباحثينٍ الماجورين بان عدد هذه القبائل التي تريد 
فرنسا ضمها إليها وإبعادها عن الإسلام يتضاعف كل سنة» بفضل السلم 
وانتشار الأمن» وأن قائمة هذه القبائل بعيدة عن الحصر والتحديد, وأنه من 
الواجب أن يضاف إليها جميع القبائل التي لا تزال مستقلة في الأطلس الأعلي 
وجنيع. القبائل في جنوب مراكش» وكذلك القبيلة العظمى ايت عطاء 
وخروتنا أيضا بأنه بعد ضوع البلاد التام ستكون فرنسا قامت بعمل عظيم 
يستغرق ثلني المغرب الأقصى. إن لم يستغرق تسعة أعشاره. ويمتد من 
ابذاك فاس إلى وادي ذَرَعَة ومن ضواحى مدينة مراكش إلى الحدود 
الجزائرية المغربية" ! وتطبيقاً لهذه -- أصدرك: قرسا قرارات اوزيريةة 
باأسم الصدر الأعظم ع تعين القبائل 5 لتي يراد إخراجها عن قانون الإاسلام 
وإعدادها رمي فصدرت أولا عدة قرارات وزيرية بتارعخ 5 مايو 1923 
(18 رمضان سنة 1341) ثم قرارات أخرى بتاريخ 16 أبريل 1928 (25 شوال 
6). 


هل للبربر قانون عام ؟ 
أما القانون البربري» فإن دعاة السياسة البربرية أمثال لوكلي ومارتي 


وريبو وسوردوك ومدير إدارة القضايا الأهلية نفسه. يسجلون في كتبهم 
ورسائلهم وتقاريرهم, أنه مختلف مام الاختلاف في القبائل البربرية» وأن كل 
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بيلة لا عُرفها الخاص» بل إن أحياء القبيلة الواحدة يختلف بعضها عن بعض 
بالنسبة للأعراف؛ ويُعلدون أن الأعراف البربرية هي أكثر تشعّبا واخختلافا مما 
يظنه الناس» وأن اغتورات التي تنشاً من انختلااف هذه الأعراف فك لا حدٌ 
لها ولا نهاية» ويصرٌ حون بن تطبيق قانون كهذا ينتج عدة مشاكلء إذا اعثبر 
«قانونا وطنيا»» وأن التعقيدات ال لتي هي طبيعية فيه واي لا يستطيع 0 
أن ينكرهاء تُعرقل من تقدم البلاد» وتلحق بها أضراراً ور غير 
قليلة"؟» يضاف إلى ذلك ما يعترفون به من اشتباك القبائل العربية والبربرية 
2 المغرب اشتباكا انل يمكن معه إيجاد حاجر حصين. «عطعصةة «مكتماء» 
يسمح يتمييز الأهالي الذين يطبقون القانون الاسلامي عن الآخرين الذين 
يطبقون أعرافهم الخاصة» بل يعترفون أنه لا توجد قبيلة في المغرب حتى من 
البربر الخُلصء إلا وفيها قسم من القانون الإسلامي جارٍ مجرى التنفيذ؛ إلى 
جانب ما احتفظت به من الاعراف القديمة» ولكنهم مع كل هذه 
الخاغب: والمشاكل قرروا بذل اللهود في سيل توحيد هذه الأعراف المتلفة: 
إما بتعديلات في التفاصيل الداخلية» وإما بحذف كمية كبيرة من الأعراف 

محلية» وإما بنسخ بعضها ببعض. وفكروا في تحرير هذه الأعراف بعد 
توحيدها وتعديلها بصيغة رسمية مضبوطة تضم جميع مبادئها العامة الكبرى. 
ويمكن تطبيقها على المغرب من أدناه إلى أقصاه ؛ وأعلنوا رغبتهم في أن 
يُنشكوا للمغارية قانونا عاما لا يستمد من الاسلام في قليل ولا كثير" م 

10 1أ50 6 11010116 165 تلاناءطرططةء" ل متمقعط اللعصوع [أناك 22 أنان كلدء 212:0 اأأمعل 
ه00 وهم يعترفون بن تحقيق هذه الفكرة لا يتم بين عشية وضحاهاء 
وأن هذا العمل ليس عمل سنة واحدة أو جيل واحدء بل هو عمل يتم ة 


(1[) ص 218 من الكتاب نفس وقد نقل فيه نصوصاً عن غيره 
2( ربيو ص 93. 
(3) فكتور بيكيه ص 152 من كتابه تاريخ المستعمرات الفرنسية». 
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عشرات السنين وني عدة أجيال0) م دوق على أنفسهم أن يفاضلوا 
بين القانون الاسلامي وهذا العرف البربري الغريب. وفي النباية تبدو كفة 
العررف أرجح امن قانون الاسلام ! لماذا ؟ لأن قانه ن الاسلام قاد ن وحام:-» 
لا يتطوّر» ولأن العرف البربري فيه مد «المرونة» ما يجعله قابلا للتعيد, 
والتعديل طبق الظرو ف ووفق الحاجات ! وينسون ما سجلوه بأنفسه م 
قي 06 أخرى. م أن القانون الاسلامي أكثر سمواء وإنسانية من 
الاعراف البرد دث"'. ثم يتجاهاون «المرونة الحقيقية) التي امتاز بها القانون 
الاسلامي. ٠الابواب‏ الني فتحها حتى يكون مماشبا للتطورات الاجتاعية 
وافيا بتحقيق المصالح الانسانية» وينسون ما وضعه قانون الاسلام من اسس 
«الاجتباد» و«القياس» و«اء ستحسان») و«المصلحة المرسلة») و«السياسة 
الشرعية) و«تحكم العادة) حيث لا ينقض ذلك مدعا جوهريا من مبادىء 
الاسلام» ويتجاهلون في بحنهم هذا ما أجمع عليه رجال القانون. مر ؟< 
القوانين العرفية إنها تتمتع بالحياة في عهد طفولة الجماعات ومبدا نشاب. 
وأن الجماعة “كلما تطورت فارقت هذه القوانين الابتدائية إلى قوانين مكتوبة 
راقية. ويتجاهلون أن القوانين العرفية المرتبطة بالعادات والتقاليد القديمة. 
هي بطبيعتها أكثر القوانين صلابة» وأقلها مرونة» وأبعدها عن التطور والتقدم. 
وسواء كانت حسنة أم قبيحة فإنها تستمم, خخالدة؛ لأنها هي «العر ف». ولآن 
العمل جرى هكذا : وحتى إذا .حت الضروف إلى لق روابط قانونية 
حديدة» فإن القانون العرفي» لا .-ستطيع ملاءمة هذه الظروفء لأنه لا يقوم 
على أسانئ الاستعمال الط ين «معدمامءم عهودن» ولا ب يصبح الشي د 
الجديد «عرفا» اي مبذا الاسم إلا بعد قرون طويلة ! ونان أن البلاد 


3 آضاءت «اجماع دا اللا اللرزبريةة صر 2 ل. 
2( صااصض 209 رما 015 
كن ممه من كتاب موران «أبحاث عن القانون الاسلامي جزائرني». 


الأوروبية سمسهاء قد مرت من الدور البداني. -ور القوانين العرفية» إلى الدور 
مدني دور القوانين المكتوبة التشريعية؛ ويتناسون أن فرنسا نفسها التي كانت 
تحت النظام القديمء منقسمة إلى «بلاد الاعراف» وهبلاد القانون الروماني 
المكتوب» لم ترجع إلى الوراءء فتأخذ بتعميم القوانين العرفية الأولية» وإنما 
انتقلت عن الاعراف إلى القانون المكتوب الموحدء وضمت بلاد العرف إلى 
بلاد القانون» وهكذا مت وحدتبها الوطنية ٠‏ التشريعية". 

إنشاء الجماعات البربرية 


وأما اسنتائج العملية من أبحاث دعاة «السياسة الرريرية٠‏ ذمى بدو في 
هذه الحركة القوية التدريجية» التي تقوم بها إدارة «الشؤؤون الاهلية» في سبيل 
خلق «جماعات بربرية)» وخلق أنظمة هذه «الجماعات القضائية)» ويخبرنا ريبو 
يانه نظرا «للصبغة السياسية الخالصة؛ التي تاز بها هذا النظام» فقد أعطت 
«إدارة الشؤون الشريفة) تفويضها التام «الإدارة الشؤون الاهلية)» حتى تقوم 
تنطم الجماعات البربرية» تنظيما يتفق مع سياسة الاقامة العامة ©. وقد 
أصدرت حكومة الحماية الفرنسية» لتطبيق نظريتها البربرية» عدة ظهائر 
سلطانية وقرارات وزيرية» زيادة على ظهير 11 سبتمبر سنة 1914 الموافق 20 
شوال سنة 1332 فأصدرت ظهائر بتاريخ 2 يونيه سنة 1915» وتاريم 27 
ابريل سنة 21919 وتارجخ 15 يونيو سنة 21922 وتاريم 27 يناير سنة 1923» 
وتاريخ 10 أغسطس سنة 1927 وتاريخ 4 أغسطس سنة 1928. وأصدرت من 
الآرارات المرتبطة بهذه السياسة قرارا مؤرخا بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1915» 
وقرارا مؤرخاً بعاريخ 19 مارس سنة 1928 ووضعت الاقامة العامة أول تنظيم 
لهذه الجماعات سنة 1915» وثاني تنظم ها فيمأ بين سنتي 1924-1923. 


(1) 2 راجع لويس بريدل في كتابه والانسيكلوبيدية القانونية» صحائف 48474645. 
2( ص 501 من كتاب «الجماعات البرد يةه. 
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#وانشات كوا من ثمانين «جماعة بربرية» تتولى القضاء ف حو أربعين مركرا 
من المراكز الإدارية» وجهزت هذه الجماعات بكتّاب فرنسيين اختارتهم من 
بين الضباط العسكريين أو الضباط المترجمين". 
السكرتير الفرنسي في الجماعة البربرية 

ويخبرنا «ريبو» في كتابه «الجماعات القضائية البربرية» بأن هؤلاء 
الكتّاب الفرنسيين» وهذه السكرتارية العسكرية» ها أعظم نفوذ وأكبر سلطة 
على البربر» الذين أصبحوا يتحاكمون إلى هذه الجماعات» وأن جميع التقارير 
المرفوعة إلى الإقامة العامة تدل على نتائج عظيمة يقوم بها السكرتير الفرنسي 
في الجماعة البربرية. بل يخبرنا بأن السكرتير الفرنسي في الجماعة هو رئيسها 
الحقيقي أقء فقمع زل عل عتتمقاءننه5 16 عين املع رع كهم كومتاطناه'ل[ا» 
«ققم زل 13 عل أامسعلاوغهم علطقالقة/ ع1 الاعماع 7300م وهو الذي يُسير 
المرافعات» وهو الذي يُركز وحدة المذهب العرفي» وهو الذي يتيّت العرف» 
الذي إذا ترك .وشأنه يكون أبيض أو أسود» حنت«الأشخاصض والخصوم, 
هكذا يقول «ريبو»» ويضيف إلى ذلك أنه من الواجب أن يُظل الكتّاب 
الفرنسيون هم الشخصيات الأكثر نفوذا وسلطة في كل «جماعة بربرية», 
ويسجل في كتابه أن هؤلاء الكتاب سيقومون في الجماعة بدور عظم» هو 
دور الوصل بين النظام القديم وقاضي الصلح الفرنسي المنتظر 06 616 هنا 
2و زوووصوع عتتهم ع0 عهناز ع1 أء 2)150كتهدهده عمعاعمة"1 عنام ودؤتدنا وقد 
تناقش دعاة السياسة البربرية في مسآلة برابرة المغرب» هل يمكن معاملتهم 
نظير برابرة الجزائر» أي أنهم يُلحقون بمحاكم الصلح الفرنسية» سواء كاتوا 
في دوائر اختصاص العرف, أو في دوائر اختصاص الشرع؛ ولكنهم رأوا أن 


.230 ريو ص‎  )1( 
راجع ص 233 وما يتبعها.‎ 2 )2( 
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دوائر العرف الم يتقدم فيها الأمن: والاستعمار تقدما يسمح بإنشاء قضاء 
الصلح الفرنسي؛ إلى جانب الجماعات البربرية؛ أما دوائر الشرع الني توجد 
فيها محالم الفرنسية إلى جانب امحاك الاسلامية » فقد رأوا أنه يلزم الحاق 
برابرتها بامحاكم الفرنسية؛ ويلزم البتّ في ذلك نهائياً. واقترحوا كذلك أن 
تكون محا م الاسكناف البربرية تحت رياسة قاض فرنسي على الدوام» حتى 
يكون رابطة بين العدلية البربرية والعدلية الفرنسيةء ويوجّه العدلية العرفية 
اتجاها: فرنسيا خالصاء وأعلنوا أن تطور العدلية البربرية على هذا الأسلوب 
هو تطور طبيعي تماماء وليس فيه شيء خارجا عن المنطق والمعقول !2" 
وقد كتب مستشار الحكومة الشريفة: وهو موظف فر نسي من كبار الموظفين 
الاستعماريين» في رسالته رقم 8 المعلمة بحرف «ط©» والمؤرخحة تاريخ 13 
يونيو سنة 1927 يقول : «إن مبدأ استقلال العرف البربري ودوائر 
اختصاصه عن الشرع الاسلامي ودوائر اختصاصه. مبدأ فيه أكبر مصلحة 
سياسية لفرنساء وإن إبعاد الشرع الاسلامي من جميع بلاد البربر بشكل 
نهافي مطلق؛ يسمح لنا في يوم قد يكون بعيدا شيئا ماء بإنشاء نظام معمقول 
للعدلية البربرية في اتجاه فرنسي خالص» ثم علق ريبو على هذه الرسالة التي 
كتبها مستشار الحكومة الشريفةء وقائلا : إنه إذا وجدت هذه «العدلية 
الفرنسية» أو «العدلية الفرنسية البربرية) فإنه لا شيء بمنع وقكذ من أن يصبح 
البرابرة الموجودون في بلاد الشرع الاسلامي مُنضمين الى اختصاصات 
القضاء الفرنسي كباتي الفرنسيين”. 


0 ريو ص 257-141. 
)2 ص 23 من كتاب والجماعات البربرية». 
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الجماعات الم براية سال" د هدم ايه الوطنية 
: م 3 


1 فجن 5 000 
وقد داك فرنسا 50 هدو اح عاث الرير . التي : اسها اشيحة 2 
الف تسبي 6 «السشرنها سنطة الى اقبة القر بسامة. ملاح لحار 8 روفي والحد 
سلطة القضاء ماني ا جهة. وسصة قواد المر بر و حاقصي مدي عت 
والقبائل رن جهةه احرف وأعلنت اعىا 8 اكسكية الها م تعتر فك ناان احماد 
من عسود الجماعات اعرد 5 أن عق ذه عبر شمر عليه ١‏ كانو نيه 5 3 
حدثت نزاعات شديدة <: سلصة و«الجماعات» م حمى ف الحشقة عكث 
لسلطة الفرنسية. «وسلطة > م ده التى, تمثل سلطة السلطاك ونفوذ الده له 
- و _- 0 م 7 
02 
مغر بيه. وانتبى الامرن ممررت حة سضىي العدية البربرية في جست,' ١‏ عقدة 
0 اع 
سارح 8 اكتوبر 4 ان الجماعات عربريه يداه مد الخخمتصافاتبا عي مضع 
الفضايا. سواء م كان مب دحاك 5 اختصاص ااه ممضاة. 0 5 
اختصاصض عا ؟ ل اد. .تنه «القائ لتر ف ى 55-5 م 550 ار مه /) 
0-8 0 و- - 14 ل لت حت 2 
عده' طبيعيا للجسعات القضائية عفقمع(0 وعل لهم لماعمص تل 
2 0 المَاء العو 


ف ل سم اد 1 د : 
05 وقد نيه انيم لحكومة الحماية إى “با قد اهانب تراق د 


- ََ عاي]ة حك ١‏ 1 عزو ف لو الك 
وجدرب م قد د. و جعلته تحخنزلة جاه يسْ 4 بسيط. وئبه حلشو مه ألحمايه 
د 0 ان 00 9 5 0-67 - 


الداتد الهربري. وتوقيعه على جميع الأوامر والتعليمات. شيكان 
لا غنى :مهما لفربسا في الوقت الحاضر ! وأنه من الممكن أن يأتي يوم 
06 فيد هذا القائد البربري (مدير القبيلة و محافظ الدائرة) بالدور الذي 
يلعبه الآن كجاويش بسيط. فبطالب ب فرنسا بأن تطبق مبدأ الحماية تطبيقا 


0 5 
دقيقا. ومن الممك: ان يالى اناه حم افيه 5 بس دا بذول مم يميد 
_- .د د 5 - م 5 - 


55 7 1 


وتوقيء. ‏ لا تستطيع أن تقاء في معرب بعصم عانهفي. فيسعمٍ 


تت 


تبد يم 


اللغة الفرنسية 6 ا-كماعات البربرية 
وتوجت فرنسا أعمافا هذه. فاصدرت الإقامة العامة بلاغاً ٠‏ م 

مؤرح تاريخ 22 سبتمبر 1915 يقضي بجعل اللغة الفرنسية هي اللعه الر'ميه 
للجماعات البربرية» بها تكتب جميع المداولات في .سمجلات الجماعات 
ووناتزهات وها سجن «الععرم والستدات القن اتعطي اللمتاباعين. ويعمر 
وريبوه غرضر الإقامة العمه مى هدا .موضوع فيقول : إذ قصدها كان حميداء 
وإنه يميل إلى الكفاح ضد استعراب البربر 6ع ع51قناه1 أنهاة «ملعمء امانشآ 
وعوغط]ء6 065 25251526105 "1 عتاممء ج1156 ق ألقلره: زر لكن ريبو كان هذه المرة 
أقرب إلى المنطق والعقل من المسيو «مارمبي» الأستاذ بكوليج دوفرانسء الذي 
ادّعى أن البرابرة مستريحون إلى كتابة عقودهم بالفرنسية ! إن «ريبو» تساءل 
كيف يمكن للبربرئ الجاهل باللغة الفرنسية أن يأخدذ عقداً مكتوبا ببذه اللغة 
فينقلب به إلى جبله أو قريته» ويناقش شروطه ويترجمه عند الحاجة ؟ أليس 
هذا النظام يضطره عند كل نزاع أو خلاف أن يرجع إلى مركز الجماعة “ 
بها !لقبياة مهما كانت عريقة في البربرية فلا بدّ أن يوجد فيها فقيه أو طاب 
يقرأ النصوص العربية ويُعسّرها للبرابرة ! ولكنه عاد فقال : «إذا تركنا هؤلاء 
البربر يستعملون العربية» فإنهم سيصيرون مسلمين ! وما معنى الإسلام ؟ 
معناه هو إيقاف تقدّهنا والوقوف في وجه مدنيتنا"» ولاحظتٌ فرنسا عند 
إنشاء الجماعات البربرية» وجمع أعراف البرابرة» أن من بين هذه الأعراف 
أشياء كثيرة لا تتفق مع سياستها الاستعمارية. بل هي أغلال في عُنق هذه 
السياسة» وقيود تحول بينها وبين التقدم والماء. فماذا فعلت فرنسا ؟ هل 
احتفظت للبربر ببذه الأعراف التي هي خير أغرافهم وأنفعها ؟ أم نقضت 
ما تسميه «تعهدا» بحفظ الاعراف البربرية ؟. 


 )1(‏ ص 239-237 من نفس الكتاب. 


أعراف بربرية ضد الاستعما تلغيبا فرنسا 


لقد وجدت فرنسا أن العرف البربري صريم في أن أراضي كل قبيلة 
بربرية لا يمكن بيعها «للأجانب»» وأن الأجانب لا يمكن قبوهم ملاكين في 
القبيلة» إلا إذا تنازل جميع أفراد القبيلة عن حقهم في شراء الأرض العروضة 
للبيع”' وأن الأرعق إذا فرضنا أنه لم يوجد في القبيلة فرد يشعريها 
واشتراها الأجنبي» فإن العرف البربري» يعطي حق استرداد هذه الأرض 
واسترجاعها لكل فرد من أفراد القبيلة» ولا يُحدد لاستغلال هذا الحق؛ 
مقداراً من السنين» ولا طبقة خاصة في القبيلة» وبذلك «يشفع) البربريي» 
الأرض التي اشتراها الأجنبي» ويستعيدها إلى أملاك القبيلة. ويخرج الأجنبي 

من القبيلة خخاوي الوفاض” ! وها هنا فقط تعلن فرنسا أن النظام العقاري 

البربري» نظام ناقص جداء وفيه عيوب خطيرة تحتاج إلى الاصلاحء و 
هنا فقطء 0-6 دعاة السياسة البربرية» حملة منكرة على القانون العرفي» 
ويصفونه بالممجية والتآخرء ويعلنون أنه قانون مصبوغ بروح التشريعات 
البدائية الاو ل كمهة لئاع ! دعل أأعمىء”! عل غطاععمصة ولا يقبلون 
إقرار هذا المنع» ويرون أنه من الواجب تمكين الأوروبيين» من امتلاك 
الأراضي في القبائل البربرية؛ وإعطاؤهم جميع الضمانات الكافية» وأنه من 
الواجب إصدار نص تشريعي» يضمن للأوربيين حق الامتلاك بين البربرء 
ويرفع عنهم هذا القيد الثقيل» الذي يحول دون تَقدّم «الاستعمار»):» وقد 
أصدرت: فرنسا بذلك ظهيراًء مؤرخا بتارعخ 15 يونيو 21922 وبهذا الظهير 
ألغت فرنسا أهم عرف من أعراف القبائل البربرية» وخانت بذلك ما تذّعيه 
من تعهدات سابقة© ! أما حٌٌ «الشقعة» الذي يزاوله «البربري) لاسترداد 
)0( راجع كتاب وكتاب التنظم الفرنسي للبلاد البربرية» بقلم سعيد حنوك. 


2( ريو ص 195. 
)3( كتاب الجماعات البربرية : حس 150. 


40 


الأرض من «الأجنبي»» فلم يزل مبدئيا ما كانء ولكن دُّعاة السياسة البربرية» 
الذين يرؤن في هذا الحقء مظهرا قاسيا لنزعة «بغض الأجانب» 
«واطهطده266» المتمكنة من البربرء والذين يعتقدون أنه سيوجد دائما في 
العشرة» أو العشرينء؛ أو الخمسين ألفا من أهالي القبيلة» شخص يطلب في 
المستقبل» مزاولة «حق الشفعة), ونزوع الملكية من يد الأجنبي اتجهوا 
بأنظار هم إلى سلطة المر اقبة ء[قئعومء عل 216ه0)ناة'1 التي تمثل «دار الحماية 
الفرنسية»» ورغبوا إليها «أن تدفع الجماعات البربرية» في نفس الطريق 
المرغوب؛ (طريق إلغاء هذا الحق) دون احتياج إلى نصوص قانونية جديدة» 
وأن تجعلهم يقبلون هذه الأوامرء بعد مداولة عامة» في جلسة علنية"») 
ومعنى ذلك أن يصدر هذا الإلغاء على لسان الجماعة البربرية» التي هي 
حارسة. العرفء. وأن يكون ذلك في جلسة تحضرها جماهير البربرء 0 
هذا بكل طمأنينة ورضى ! وهكذا ضاع حق «الشفعة العرفية»» وهكذا 
تحتفظ فرنسا بالأعراف البربرية ! 

كل هذه الأعمال» قات عباءفزنسا في المغرت» بوسائل إذارية خض 
ليس لا أي أساس تشريعي» من السلطة التشريعية في البلاد» 5 يعترف بذلك 
«ريبو» وغيره من دعاة السياسة البربرية وذلك لأن ظهير 11 سبتمبر 
4 الذي دسه .ليوطي على السلطان, إنما اعترف بوجود أعراف بربرية» 
ووجود قبائل متشبثة ببذه الأعراف؛ ولكنه لم يعترف بوجود محاكم عرفية 
قانونية» إلى جانب المحاكم القضائية الاسلامية» ولم يَزل لقب الوزير امختص 
بالمحام والقضاء «وزير العدلية الاسلامية)»: لأن القانون الاسلامي هو قانون 
الدولة المغربية الوحيد» وقد ظلت الجماعات البربرية إلى سنة 1930 موجودة 
بصفة غير قانونية» ولذلك كانت ام الإسلامية القضائية لا تعترف 
بعقودهاء وترفضها رفضاً باتاء وقد أحس دعاة السياسة البربرية ومنفذوها 
4 راجع مارلي. 
) ص 24 ,250 من كتاب «الجماعات البربرية». 
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في المغرا ضعف هذا اننصاه اتعرسي. وترنزل الجماعات ١.ريرية‏ الأدارية 
منذ تمان سنوات. فأصدرت الإقامة العامة بلاغا رسي عليه رقم (58) 
وعلامة (8/2 2 بتاريخ 15 يناير سنة 1924 تقوى فيد : «لاا يزال عمدن 
الوفث يعذها تطبق هذه التعليمات عام اطق .وتاعد شكيها البان: 
لحفظها وتثبيتها بتشريع جديد» قال هذا : المقم العام ليوطي» وكان يعني 
انتشر يع الجديد ظهير 16 مايو المقبر. ورغما عن هذا البلاغ الر حي الاي 
أرادت الإقامة العامة أن تبت به الطمانينة في نفوس موظفيها بالنسبة إلى نظاء 
«الجماعات البربرية)» فقد اجتمعت لجنة تنظم العدلية البربرية بعد هذا البلااخّ 
بنحو ثمانية أشهرء وعقدت جنسة بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1924 رفعت بعدها 
تقريرا تقول فيه : «إن النجنة تعتقد أنه لا غنى عن أخذ مرسوم ملكي ه. 
جلالة السلطان.ء لوضع أسس الجماعات القضائية البربرية وتحديد 
اختصاصاتبهاء وهذا المرسوم يلزم فيه إعطاء نيابة دائمة «مدوغاة20 
01 لأجل إنشاء الجحماعات وتعديلها» وتسمية أعضائها. وتحديد 
قواعد التقاضي أمامهاء وأخحذ كل التدابير اللازمة للتنفيذ. وأخيرا 5 
قرارها «الدعوة إلى مطالبة السلطان بالموافقة على إصدار مرسوم أسامي بهذا 
المعنى)؛ ومضت ثلاث سنوات اخرى بعد هذا القرار وذلك البلاغ مكدر 
أثناءها من السلطان أن مرسوم يعترف بإيجاد محالم عرفية» أو اعتبار 
الجماعات البربرية هيئات قضائية قانو نية» وفي بحر هذه السنوات الثلااث ده 
لقم العام «ليوطي» إلى فرنسا معرولا من وظيفته بالمغرب الأقصى. وجاء 
«ستِيجٌ) إلى دار الاقامة العامة» وقضى مع السلطان مولاي يوسف اخر حياته 
إلى أن توفي رحمه الله سنة 1927 دون أن يضع أي العا لهذا النظام 
الفرنسي الخطير ؛ ويخبرنا «ريبو). في كتابه «الجماعات البربرية» أن الإقامة 
العامة في هذا العهد. عهد المقم ستيج» م تبعظر تو قيع المرسوم لمكي الذي 
سيول هذا النظام الاداري إلى نظام رسمي بطريق تشريعي قانوني» بل كانت 
شديدة الحرص على أن لا تُضيع الوقت الثمينء ورأت أن تخطم بنضء 


4 


جماعات خطوة أخرى إلى الأمام. بالطريق الإداري تقسية رات أن أشد 
الوسائل تأثيرا وأبلغها تنظيماء هو إعطاء الجماعات القضائية صغة -بائية 
فجهزتبا أولا بنظام للإدارة والمراقبة» وجهزتها ثانيا بميزانية خاصة» وحدَّدتٌ 
فيها جميع ميزانيات المراكز القضائية البربرية» وجعلت لها فصلا خاصا في 
الميزانية» ومن جهة أخرى بت في إنشاء محام عرفية ابتدائية» ومحام عرفية 
اسغنافية» في دوائر زمور (مركز الخميسات) وبني مطير (مركز الحاجب) 
وبني مُكيلّد (مركز أزرو)» وجهزت هذه المحاكم أيضا بميزاينة كافية"" 
وهكذا مضت فرنسا منفردة في طريقهاء ومضت الاقامة العامة في سبيل تنفيذ 
سياستها نحواً من ستة عشر عاماء بالطرق الإدارية المحضة, دون أن نرى أو 
سمع مساعدة حقيقية من السلطة المغرية على إعطاء الجماعات البربرية صبغة 
قانونية نهائية» وفي اعتقادي أن كل عاقل يلاحظ سير الحوادث وتسلسلها 
بانتباه وتعقل ومنطقء لابد أن يتساءل هناء ولابد أن يقف وقفة غير قصيرة. 
حتى يستطلع ما يحيط بهذه القضية من أسرار ! وإلا فما معنى أذ تشتغل 
الإقامة العامة بقضية الجماعات البربرية نحوا من ثلاث عشرة سنة إلى جانب 
السلطان مولاي يوسف دون أن يساعدها بوضع أساس قانوني هذه 
الجماعات هي في أشد الحاجة إليه ؟ وما معنى قبوله لظهير 11 سبتمبر سنه 
4 ثم عدوله عن المشي إلى جانب فرنسا ووقوفه في أول الطريق» بيه 
فرنسا مضت تركض في سبيلها إلى النباية ؟ أليس أن «مولاي يوسف» عرف 
أسرار السياسة البربرية بعد أن لم يكن يعرفها ؟ أليس أن «مولاي يوسف» 
عرف جميع المؤامرات الفرنسية لاسقاط العرش الْعلّوي: بعد أن كان غافلا 
عنها ؟ بلىء بلى ؟ 


(1) 2 راجع ص 250 و253. من ككتاب «الجماعات البربرية: 


0-7 
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فمنذ اليوم الذي دخلت فيْه فرنسا إلى المغرب الأقصى على أساس 
«معاهدة الحماية) قامت الكتلة الاستعمارية في المغرب والجزائر وفرنسا تبشر 
في جميع الاوساط السياسة بمشروع نقل (الحماية» التي تتعهد بحفظ الدولة 
المغربية وحماية العرش العلوي. إلى نظام «الادارة المباشرة» الذي يلحق المغرب 
الأقصى إلحاقا تاما بالجزائر والمقاطعات الفرنسية» وأخحذت تؤيد هذا 
المشروع؛ بأن العمليات الحربية الاعتدائية التي قام بها القائد داماد في المغرب 
سنة 1908 مشابهة تمام المشاببة للعمليات التي تعاقبت في الجزائر بين سنة 
0 وسنة 21832 وكا أن الجزائر أصبحت «مستعمرة» ليس لها دولة وطنية 
ولا سلطان وطني» بفضل تلك العمليات الاعتدائية» فيجب أن يكون المغرب 
الأقصى كذلك دون دولة ولا سلطان؛ وبدلا من أن تكون لفرنسا في المغرب 
«دار الإقامة العامة) يلزم أن تكون لما دار «الحاكم العام»» وفي نفس الوقت 
الذي كانت فيه الحرب الكبرى, قائمة على قدم وساقء وفي نفس الوقت 
الذي كان فيه السلطان «مولاي يوسف» يبعث بلاغاته إلى الأمة المغربية. 
ويدعوها إلى مساعدة فرنسا إِبَانَ الحرب الكبرى» وني نفس الوقت الذي 
كانت فيه الآلاف المؤلفة من العمال والفلاحين والمحاربين المغاربة تدخل في 
صفوف الجنود الفرنسية» وتكسب النصر لحساب الفرنسيين ! في نفس هذا 
الوقت الخطير كانت الكتلة الفرنسية الاستعمارية تدبر موّامرتها الواسعة 
النطاق على مستقبل الأمة المغربية وعرش سلطانهاء وكان شعار هذه المؤامرة 
الخطيرة : «يلزم اسقاط الواجهة؛ 206؟8؟ 18 بأطصره) عمنه؟ 6نهة 11 ويعدثنا 
«لويس بارتو) في كتابه «ليوطي والمغرب»» بعدما شرح لنا هذه المؤامرة 
وأغراضهاء أن موظفا كبيرا من الدوائر العليا في فرنسا حضر إلى المغرب 
بمناسبة «معرض فاس سنة 41916؛., وشاهد حفلات «عيد المولد النبوي» .التى 
أقيمت بحضرة السلطان» فدار بينه وبين ليوطي حديث طويل عن هذه 
المؤامرة» وقال مخاطبا «ليوطي» : اأستطيع أن أفهم جيدا سياستكم ف 
الاحتفاظ التام ببذه الحكومة المغربية» و حماية هذه الأشياء البالية القديمة !! 
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ما دمنا منبمكين في هذه الحرب الكبرى» وأعتبر هذا منكم مهارة عظمى ! 
لكن من الواضح جدا عندي وعندك؛ أليس كذلك ؟ أن كل هذا سيكس 
ف أيام السلم 6ط وعع؟ 13عء ؤناه1 (يعتبره كالزبالة) عبديله بإدارة مباشرة 
صالحة منقولة عن الإدارة الفرنسية نفسها. وهكذا يتدرج المغرب شينا 
فشيئا حتى يصير مقاطعة فرنسية من مقاطعات فرنسا"» وقد اضطر 
«ليوطي» أن يقاوم هذه الفكرة» فألقى في معرض ليون أثناء الحرب الكبرى 
بتاريخ 29 فبراير 1916 تصريحا بين فيه فساد نظرية «الإدارة المباشرة» 
والعقبات التي تحول دون تطبيق هذه النظرية في المغرب الاقصى. ويخبرنا 
دلويس بارتو» بأن هذه الفكرة أصبحت بعد انتهاء الحرب ذائعة شائعة» 
ووجد لها أنصار كثيرون" ولكن فرنساء 5 يخبرنا «فيكتور بيكيه» في 
كتابه «تاريخ المستعمرات الفرنسية» كانت تميل دائما أمام حلفائها إلى 
الاحتفاظ بنصوص معاهدة «الجزيرة» التي يصفها «فيكتور ييكيه) بكوتها 
«صارت هّرمة قديمة»» ويسجل هذا المؤرخ الاستعماري في كتابه هذا : «أن 
فرنسا قبل الحرب لم يكن يمكنها التفكير في شيء اخر سوى «الحماية»» ولكنها 
بعد الحرب وجدت نفسها مدفوعة إلى التفكير من جديد في هذه 
النقطة !© وبذلك دخلت مسألة «شكل الحكومة المغربية» في ميدان 
البحث والتحديد : هل يلزم إسقاط الحكومة المغربية والعرش المغربي ؟ هل 
يلزم تقوية الحكومة المغربية والعرش المغرلي طبقاً لمعاهدة الحماية ؟ أم يلزم 
إبقاء صورة الحكومة وخيال العرش» مع القضاء عليهما بصورة خفية ؟ أما 
إسقاط حكومة المغرب وإبادة العرش العلوي فمسألة خطيرة» ولكن 
الفرنسيين لا يعتقدون بخطورتها من جهة نفوذ السلطان وقوة الحكومة 
المغربية» فهم يعلنون دائما في دعاياتهم السياسية ! أن قواد المغرب الكبار, 


(0) 0 يوطي والمغرب؛ ص 103 ل -114-1131-112.. 
(2) 2 ص. 114 من نفس الكتاب. 
 )6(‏ ص. 145. 
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ورؤساء القبائل» وسكان الجبال البربرية» لا يقبلون سلطة السلطان وحكومته 
إلا مع امتعاض" وإنما هم يعتقدون بخطورة هذه المسألة من جهة 
الاتفاقات الدولية السابقة» التي تحفظ للمغرب حكومة مغربية وطنية» على 
رأسها السلطان الشريف» تلك الاتفاقات التي ليس من السهل أن تتنازل 
عنها الدول الكبرى. مادامت القضية المغربية لها من الأهمبة ماها. وأما تقوية 
الحكومة المغربية والعرش المغربي فمسألة تضمنها معاهدة الحماية وتصرح بها 
تمام التصريح» بل ربما كانت هي العلة الوحيدة التي يمكن أن تبرز وجود 
شيء اسمه «الحماية»»؛ بل هي العلة الوحيدة التي صرح بها «دلكاسي 
6وكهءا26) في الخطية التي ألقاها بمجلس النواب الفرنسي بتارخ 10 ديسمبر 
سنة 21904 تلك الخطبة التي حدّد فيها سياسة فرنسا في المغرب قبل بسط 
حمايتها بان سنين» فقد ادعى ان مصلحة فرنسا في الجزائر تقتضي مساعدة 
المغرب على إيجاد حكومة قوية تحفظ الأمن وتنشر النظام» حتى يطمئن 
الفرنسيون في مستعمرتهم ! وهذه العلة هي التي بررت بها فرنسا حمايتها 
المفروضة أمام. الإنسانية جمعاء. ولكن فرنسا ودعاتها الاستعماريين رأوا أنهم 
إذا طبقوا معاهدة الحماية من هذه الجهة 15 هي فإن المغرب. الأقصى ستصبح 
لد حكومة قوية» وسيغود 5].كان من قبلء مملكة موخّدة تحت سلطان وطني 
ودولة وطنية. والفرنسيون بما فييم؛ من خخاصية الخوف والفزع الشديد؛ رأوا 
أنه إذا تم هذا العمل فسوف لا يمضي زمن طويل حتى تثور الدولة المغريية 
والشعب المغربي الموحد ضد فرنسا الحامية» وحتى تعلن الدولة المغربيه 
والشعب الغربي إلغاء الحماية» والاستقلال التام. وبعد هذا أعلن الفرنسيون 


)1( هذه الفكرة يسجلها الفرنيون دائماء وهي واردة أيضا ف كتاب (تارخ المستعمرات 
الفرنسية) ص 146-145 ولكن الحقيقة الواقعيت, أن المغاربة الذين لا يزالون يحاريون الى 
اليوم؛ إنما يرفضون الدخول تحت حكومة محدمية بالفرنسيينء لأمهم يرون في هذه الحكومة. 
حكومة تمثل السلطة الأجنبية. لا السلطة الوطنية الاملامية» وم يثوروا ضد حكومة 
السلطانء إلا في عهد الامتيازات الأجنبية والنفوذ الأجنبي. 
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أنهم ليسوا بأسراء لمعاهدة احماية': وأنه من الممكن وضع حن جد 
هذه المسألة» وذلك بآن تبقى صورة السلطان» ويبقى خيال الحكومة المغربية 
بوزرائها وكتابها وموظفنهاء ويبقى للسلطان قصره الأبيض وحرسه الأسود : 
عيكون هذا مظهرا مزرّرا من تطبيق معاهدة الحماية والمعاهدات ندونية 
السابقة» حتى لا يثور انتقاد الدول» ولا يكون محل لمعارضتهاء وفي نفس 
الوقث تمتد السلطة الاستعمارية على اختصاصات السلطة المغربية شيعا فشيفاء 
باسم هذه السلطة نفسهاء وبظهائر ومراسم مختومة بتواقيعهاء فيكون ذلك 
تنازلا من السلطة المغربية عن حقوقهاء ومنحاً للسلطة الفرنسية أن تزاول 
هذه الحقوق ! وهكذا تبيد السلطة الوطنية الأصلية؛ وتمتد في البلاد أيدي 
السلطة الأجنبية الدخيلة» وتصل فرنسا إلى تطبيق نظرية «الإدارة المباشرة. 
من غير إثارة للضوضاء ولا تبييج للخواطر ! وهذه النظرية الممتازة بما فيب 
من لباقة وخداع هي النظرية التي ابتكرها المقم (١‏ م اليوطي 1 والكن بطي 
في المغرب منذ سنة 1914 وجرى عليبا خلفاوه مد بعده الى اليو 
والسياسة البربرية بجميع ما تدل عليه ليست إلا ؤسيلة من وسائل التطبيق 
لذه النظرية الخنطيرة» حتى لا تبقى في البلاد سلطة ٠‏ طنية مركزية يلتف حوها 


02 


جميع المغاربة» وير جعون إليها في كل حين”. 
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جلالة السلطان دولاي يوسف خصم عنيد للسياسة البربرية 


وفع جلالة السلطان مودي يوسف ذ5أمم 1[ سبتمبر سلة 1914. 
وكانت هذه المؤامرة الاستعمارية لم تنكشف بعد. وكاذ جلالته غير عارف 
بدسائس الاستعمار الفرنسي ونكرانه للجميل» وعيثه بالعهود ! وانتبت 
'خرب الكدرى سنة 1918 فانكث فت معها هذه المؤامرة على العرش العله ى. 


(1) راجع «مارني» في كتابه ومغرب الغد». 
(2 ص 146 من كتاب «تاريخ المستعمرات الفرنسية». 
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وأخذ جلالة السلطان يُحسسّ أخطار السياسة البربرية ومراميها البعيدة» ثم 
مضت أربع سنوات أخرى استعادت فيها فرنسا قوتهاء وأخذت الحركة 
الاستعمارية تنشط في المغربء» وأراد المستعمرون أن يحتلوا أراضي القبائل 
البربرية التي هي مركز الثروة المغربية؛ فوضعت الإقامة العامة ظهيرا 2 
للأجانب بامتلاك العقارات في القبائل البربرية» التى ترفض أعرافها الصريحة» 
الاعتراف بملكية الأجانب» وعرضت الإقامة العامة هذا الظهير على جلالة 
السلطان مولاي يوسفء ليضع عليه طابعه الرسمي وليصبح قانوناً نافذاً في 
المملكة المغربية» فوجدها جلالة السلطان فرصة حسنة» ليعلن من جديد «مبداً 
السياسة المغربية الوطنية الاسلامية»» وليعلن لأول مرة رأيه الصريح ضد 
السياسة البربرية» وأنا لا أشكر مؤّلفا في هذا الباب 6 أشكر المسيو «ريبو» 
مؤلف كتاب (الجماعات القضائية البربرية) الذي أعطى لهذا البحث حقهء 
والذي سجل في أطروحته هذه الحقيقة التاريخفية الكبرى» التي يجب إذاعتها 
بين جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغارببا ! 

لقد سجل المسيو «ريبو) في كتابه الذي نال به الدكتوراه في الحقوق 
من جامعة الجزائرء والذي وافق عليه عشرون أستاذا من أساتذة الاستعمار 
الفرنسي امختصينء أن جلالة السلطان مولاي يوسف عندما عرض عليه المقم 
العام «ليوطي») (ظهير تنظم البيوعات العقارية في القبائل البربرية لمصلحة 
الملاكين الأجاتب) أغلن معارضعه النامة وامقاوامقه الشديدة للسياسة البريرية) 
وصرح جلالة السلطانء ووزيره الأكبر قائلين : كل قبيلة دخلت في طاعة 
الدولة المغربية يجب أن تكون خاضعة للشرع الاسلامي كباتي أطراف 
المملكة الشر يفة 4 31 ]© 5١111211‏ 311 501011115 آنأ 032115 لال عاياءغ 16 2011:3510 
لاط[ 10106 06 )211100 ععظهاذلة6؟ علازلا عدن أناعرغدم رمه تتناعل كلاه ,لجلا 


ل فاق 13356نا50 ع28]5 رعطأصسسطظط'! ع0 عاوع؟ ع1 عستمرمء ,أنه م0 ع6زأئعوم 


«مقسادكتريم قال «ريبو) : وبعد متاعب كثيرة اقتنع السلطان بالضرورة التي 
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تدعونا إلى الاحتفاظ للقبائل البربرية بأعرافها طبق تعهدنا لها سنة 1914, 
ولكننا نقول كيف يقتنع السلطان بهذاء وهو يرى فرنسا هدم أكبر عرف 
من أعراف القبائل البربرية» أعني منع الأجانب من الامتلاك في هذه القبائل؛ 
كيف يقتنع بهذاء وهي تطالبه بظهير يسقط هذا العرف. ويفتح الأبرات أمام 
المستعمرين؟ ثم قال «ريبو» : وقد أفهمنا جلالة السلطان أن عملنا في المغرب 
ليس موجهاً لنشر الأمن فقطء ولكنه موجه لمصلحة الإسلام الوحيدة 
سماكة"! عل )8نله عسونده؟! عموق كثوسء ولكن هذه الكلمات المعسولة لم 
تخدع جلالة السلطان هذه المرة ! فقد أعلن جلالته “للمقمم العاموليوطيي أنه 
إذا كان لابد من خلق نظام خاص بما تسميه فرنسا «قبائل العرف البربري» 
فلا بد أن يكون هذا النظام مُعتبرا كتنظم له صفة مؤقنة لا دائمة» مع انتظار 
النظام النبالي لمذه القبائل صمو ععصسه0 ف )تاسعقصم عه ,وتم قعانه) ,عاق زو81 و5 
33218 01331116 0165166 61311 150)ة) مع سعاعن عااعء أ عنان سمتأقطم مجع 
اانه 11 فل سمتاةدتسوعءه0'! 21620301 دع ,رععتموتعمعم عرغاع هرو و بعدما أجبر 
جلالة السلطان الإقامة العامة على إدخال هذا المبدأ في مقدمة الظهير» «ظهير 
البيوعات العقارية في القبائل البربرية) ووضعت الإقامة العامة في المقدمة نصا 
جديدا يدل على أن نظام قبائل العرف نظام مؤّقت لا نباني» طالب جلالته 
القامة العامة مرة أخرى بنص اخر يضاف إلى عنوان الظهيرء حتى يكود 
دليلا على النظام النهان الذي يرتضى جلالة السلطان تطبيقه في هذه القبائل؛ 
والذئ لا يرتضى سواة أبدا بحال» فأصبح عنوان الظهير هكذا «ظهير تنظم 
للبيوعات العقارية لمصلحة الملاكين الأجانب في القبائلء غير المزودة بمحا.؟ 
لتطبيق اضرع الاسلامي»,» وهكذا سجل السلطان مبدأ أصالة الحا ك 
الاسلامية) وأثبت ت (الصفة الموة قتة) لما يسمى (بقبائل العرف البربري)» وعين 
الاتجاه النبائي الذي يريد أن يتطوّر إليه هذا النظام الشاذ الذي خلقته فرنساء 
وهو أن هذه القبائل ستجهز بمحا؟ اسلامية تطيّق قوانين الإسلام فيما بينهاء 
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وهكذا أدت السلطان مولاي يوسف عدم اعترافه بالسياسة البربرية. 
وسجل في تاريخ المغرب الحديث وحدة الأمة المغربية : دينياً. وقضائياً. 
وسياسيا وسجل أن الدولة المغربية دولة دينها الاسلام. وقانونها الأساسي 
هو الشريعة الاسلامية, وبع هذه الضمانات اللازمة وقع الظهير بتاريخ 15 
يونيو سنة 1922. قال «ريبو)  :‏ بعدما حكى هذه الحقائق التاريخية 
الكبرى ‏ إن الاقامة العامة أمام هذه الصعوبات» ومحبة في التفاهم وحسما 
للخلاف. م تر مانعاً يمنعها من تقديم الظهير بمقدمة تحفق رغبة السلطان» 
وتشير إلى أن هذا النظام موّقت. ولم تجد مانعاً من أن تدرج زيادة» على 
المقدمة» نفس العنوان الذي اقترحه السلطان» وانتبى اله أولا بإعطاء 
السلطان وسيلة للاحتفاظ بنفوذه الديني, وثانياء بتعجيل 'إعلان هذا 'الظهير 
الذي كان منتظراً منذ زمن طويل. ثم قال : ولكن هذا لا يعطي أي تعهد 
من الإقامة العامة بتأسيس المحاك الاسلامية في بلاد العرف" ؛ وم ظلت 
الإقامة العامة ماضية في 00 ومراوغة بخبىء نيتهاء وتنفيذ مؤامرتباء فقد 

ظل جلالة السلطان مولاي يوسف منفظا حوقفه العداُ د السرياسة 
البربرية» متمسكا ببداً الوحدة الوطنية» ورحل «ليو طي ) بعد هذه المعركة 
بنلاث سنين» دون أن يظفر من جلالة السلطان باى ي نص رسمي يعترف 
بالسياسة البربرية كسياسة للدولة المغربية» وجاء بعده «ستيج» (©8:66 .1) 
فقضى مع جلالة السلطان سنتون دون أن يظفر منه بشيء في هذا الباب» 
ودون أن يغير من موقف جلالته قليلا ولا كثيرا. ومن بين الدلائل التي 
نستدل بها على ذلك ما نقله «ريبو) نفسه عن رسالة رسمية كتببا مستشار 
الدكوية الشريفة من كبار الموظفين الفرنسيين في الأقامة العامة عليها رقم 
8 وعلامة (08) بتارعخ 13 يوايو سنة 1927 يقول فيها : «إن الدسطان 
بصفته رئيساً روحيا لدين سماوني لا يمكنه أن يصدر نصا رسمياء. ٠١‏ حكما 


(1) راجع باهتهام وإمعان وانتباه ص 151 من كتاب .الجماعات القضائية البريرية). 
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قاطعاء يهدم القانون الاسلامي. ويطعن نفوذه الخاص كإمام حام للقانن 
الديني» وإن هذه المسألة في نظره امتياز شخصي أمام أعين رعاياه» ومسألة 
عاطفة دينية مرتبط بها تمام الارتباط» لا يقبل فيها معارضة ولا تساهلة", 
وحن نعلم ماذا بذله «ستيج» من الجهود العظيمة لدى جلالة السلطان» حتى 
يضع أساس خراب أمته ودولته بيد ولكن جلالة السلطان الذي قضى على 
عرش الدولة المغربية خمس عشرة سنة كاملة» والذي كان طوال هذه المدة 
في احتكاك تام مع خدام الاستعماز الفرنسي, والذي نشأت عنده بالممارسة 
والتجربة ملّكة الحكم وحسن التقدير للظروف ولمشاريع امختلفة. والذي 
أصبح يدقق في حقوقه وواجباته» ويحرص على الاستمساك بسلطة الدولة 
المغربية ونفوذهاء 1 يعد في قوس صبره منزعء ول يبق قادراً على تحمل رجال 
وقحاء خدّاعين. فطرد مقيم فرنسا من قصره العامر؛ وأمر أن لا يسمح له 
بأي مقابلة ملكية ؛ اوفع أن يعاون رجالا يمثلون فرنسا في المغرب ببذه 
السياسة. وعلى هذا الأبامن 1 يلبث أن استدعت فرنسا جلالة الساطاد 
إلى زيارة باريس» ول يلبث جلالة السلطان أن يعود إلى العرني وم يبك 
أن ذاع الخبر في جميع أطراف المملكة بأن جلالة السنطان قد مات؛ ونشرت 
السلطة الفرنسية في الحين جميع أنواع ل رهاب. ومدت يدها + ناه من 
حاجب السلطان وكبير أمنائه السيد التبامي عبابو» أكبر رجل سيامبي بي 
القصر السلطاني. ووضعته تحت المراقبة الصارمة» منذ الساعة التى يكت 
فيبا فرنسا وفاة السلطان المرحوم؛ إلى أن اتتصب سلطاننا الحالي 20 
على عرش المملكة المغربية, وهدأت الزوبعة» وتخدّرت أعصاب الأمة المغربية, 
فأطلقت فرنسا مراع كبير الأمناء» دون أن ص له باداتصسال مع 'فراد 
الأمة ورجاطاء والأمة المغربية اليوم من أدناها إلى أقصاها تعتقد اعتقاداً صادقا 
أن جلالة السلطان الم حوم إنما ذهب ضحية مقاومته لنسياسة البربرية. 


(1) راجع ص 203 من نفس الكتاب. 
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ومحافظته على ما بقي من نفوذ للدولة الوطنية» والآمة المغربية تعرف سابقة 
أخرى من هذا النوع مرت في تونس الشقيقة» حيث أعلنت فرنسا بين عشية 
وضحاها أن سمو الباي الذي أعلن مناصرته للحركة الاستقلالية وطلاب 
الدستور قد مات وكان لذ يزال مثل جلالة سلطاننا لِ مشتبل العمر: ينتضر 
حياة مليئة بخدمة البلاد ومناصرة الامة. 


هل يمكن إجبار السلطان على الظهير البربري ؟ 


م تكتف فرنسا بهذا المسلك. مسلك الإالحاح والمطالبة المتواصلة حتى 
تصل إلى غرضها الخطيرء بل أوحَتُ إلى أبنائها من رجالات القانون 
الاستعماري أن يثيروا البحث في مسألة : هل يمكن قانونيا إجبار السنطان 
على الظهير اليربري ؟ ولم يلبث هؤلاء الأسائذة الذين هم أخطر جنود 
الامتعان أن حاولوا باحك هده :المسالة 6 وآن اوعدو اليحكريه الفرسية 
تأويلات وتعليلات ومقارنات قانونية" تسمح لفرنسا أن تفرض إرادتها 
على سلطان البلاد» وأن تجره على توقيع الظهير البربري أو التنازل عن 
العرش ! قال «ميليو 84111106» في دروسه عن التشريع الجزائري والتونسي 
والمغربي التي ألقاها سنة 1925 بكلية الحقوق في جامعة الجزائر : «يجب 
ملاحظة أسلوب هذا الشرط» شرط تقديم القوانين وفرض الاصلاحات من 
فرنساء ثم قبوها من السلطان» فهو مصُوعْ في صورة أمر وسلطة أ 6لاء 


مم 01 06تزه؟ ده 601866 وهو شرط بات صارمء ومع دلت 


(1) اللجنة الشرقية للدفاع عن المغرب : ستقدم لجنتنا إلى العالم الإسلامي تقريرا اخخر عن (الحماية 
الفرنسية في المغرب) وستشرح فيه قيمة هذه التعديلاات والمقارنات سس الوجهة القانونية 
البحنة» حتى يعرف المسلمون بطلائها من أصلها. 
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إذا كان هنالك غموض في الصيغة التي حررت بها معاهدة 30 مارس 
2 ؟؛ فيكفي ع ال ا ا لا ا 
معاهدة باردو ولجوهظء مضموما إليبا الفصل الاول من معاهدة المرسى 
28 فهناك في معاهدات تونسء لاا شك في أن الباني مجبر على إصدار 
الأمر بالاصلاحات التي تقدمها له فرنساء وإذا حدث أن الباي رفضهاء 
فإن الحكومة الفرنسية يمكنها أن تمضي أبعد من ذلك. وتتجاوز ذلك 
الرفضء وهكذا معاهدة الحماية المغربية ! فالنتيجة اللازمة إذن» هى أن رفض 
سلطان المغرب لإصدار (الإصلاح) الذي . يطلب منه وك الحكومة 
الفرشي رخص لفرلتا أن تاهب نذا وتسجار و رضن السنطان نه رما 
«ريبو) في كتابه (الجماعات القضائية البربرية) : «إن الحماية المغربية قائمة 
على أساس معاهدة فاس المؤرخة 30 مارس سنة 1912 والمصادق عليا 
بالقانون الفرنسي المؤرخ بتاريخ 20 يوليو من نفس السنة بعد أربعة أشهر 
من توقيعهاء ومن مجموع الفصلين الأول والرابع من هذه المعاهدة. ينتج أن 
السلطان يحتفظ بالسلطة التشريعية في المغرب «07ةاواعة! عزهانامم» ولكن 
هذه السلطة منتقصة بحق تقديم القوانين» الذي أُصبح حمًا خاصاً بالحكومة 
الفرنسية» ولا يوجد إلا قيد واحد حدده الفصل الثاني من فصول الحماية 
معناه : أن الاصلاحات التي تقوم بها فرنسا في المغرب لا تُلْجق أي ضرر 
بالدين الاسلامي. ولا بالخالة الدينية. ولا بنفوذ السلطان) ومع هذه 
الضمانة» ضمانة الاحتفاظ بالدين الاسلامي يضطر السلطان إذن إلى أن 
يصدر بواسطة الظهائر جميع الإصلاحات التي تقدمها له الحكومة الفرنسية. 
ولا يمكنه أبدا أن يرفضها. ولقد كان يمكن للسلطان في بادىء الأمر أن 
يرفض التوقيع على معاهدة الحماية من أساسهاء أما الآن فلا يمكن أن يرفض 
تنفيذ شروطها. وإذا أراد أن يقتنع فليس عليه إلا أن يقرأ شروط المعاهدة» 
وخاصة الشرط الذي يعترف للحكومة الفرنسية بحق تقديم القوانين» والذي 
يعلن أن الإصلاحات التي تقدمها فرنسا كلها تصدر باسم سلطان المغرب. 
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وإذا كان هنالثك خلاف لا ل بي جلالة السلطان والحكومة الفرند 

فالنتيجة المنطقية هي تنازل السلطان 52 وده عاأطبامكما عناقوصمه عل كوه دعق 
عناونع0! ععدعنت 0856© هآ ركتهجم 2؟؟ الاعلاع ماع نامع ع1 أء عنتدة ا !أعقط0) اكه ١12‏ 
ممالناة نل سدتناد01طو'! أتورهو") مكذا فكر رجال القانون الاستعمرمٍ 
من الفرنسيين» وبنوا نظريتهم الواهية التي خلعوا عليبا لبس الحث القانوي 
النزيه» ولكتهم تناسوا أنه إذا كان واجبا على السلطان قبول شيء د > فرنسا. 
فإنما يلتزم بقبول ما يصح أن يطلق عليه «إصلاحات). فهل «السياسة البربريه. 
إصلاح للدولة المغربية والشعب المغربي ؟ وإنما يلتزم بقبول ما لا يمسن نفوذه 
المدني كسلطان حاك على رأس حكومة وطنية: فهل «السياسة البربرية» تبي 
لسلطة السلطان وحكومته عيناً أو أثرأ ؟ وإنما يلتزء بقبول ما لا يمس الدين 
الاسلامي والحالة الدينية التي عرف بها المغرب في مختلف عصورهء فهل 
«السياسة البربرية» تحفظ بقية من بقايا الاسلام ني بلاد المغرب ؟ لكن هذا 
المسلك المصبوغ بصبغة القانون لم يفد مع جلالة السلمطان مولاي يوسف. 
واستوى ابنه على العرش العلوي. فوجد هذه المسالة مطبوخة محضرة؛ تنتظر 
توقيعا رسي من يد أحد السلاطين ! وتركه الفرنسيون ثلاث سنوات ؛ 
هادىء الضمير» مرتاح الفكرء فأحيّته الأمق وأصبح معقد امال الشياب 
والشيوخ يتمنون أن يكون السلطان الشاب خادما لمطاع الأمة الوطنية؛ وأن 
تكون الأمة كلها وراءه تسنده ضد القوة الدخيلة المعددية» ولكن عرنسا إنما 
تركته مرتاحا في هذه الفترة» لتحدث باسمه زُورا هذا الحدث العظم ! 


كيف نشأً ظهير 16 م. * 


في سنة 1930 رأى «لوسيان سان» اهشمم انعام العربسي التالث أن 
الفرصة قد حانت لاعطاء السياسة البربرية صبغة نبائية» هشاع فى الأوساط 


)0( ص 246 إلى 248 من كتاب «الجماعات القضائية البربرية». 
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السياسية والعلمية الاستعمارية أن فرنسا ستنفذ مشروعها السياسى الخطير. 
واستعانت فرنسا على هذا النشاط الجديد في السياسة البربرية بكرة جلالة 
السلطان لا يزال لم يستوعب في ذلك الول مغامز هذه السياسة, ولا يقدر 
أخطارها الحقيقية» واستعانت على ذلك بأفراد دخلوا في القصر هم موضع 
ئقة السلطاتن الشات هبَوُتون عليه هذا الأمرء وتضوروتة أمرا عاديا لا يسفحق 
معازظنة ولا تقاوعة !ون ورينوة نقسه ليخرنا ق كتايه بات السياسة البريرية 
سيتم تطبيقها النهاني في بحر سنة 1930". والقضية الغريبة التي أريد أن 

أعرضها على العالم الاسلامي هي أن هذا الولف نفسه هو الذي وضع 
مشروع الظهير البربري بنصه وفصه. وقدم مشروع هذا الظهير في أطروحته 
التي نال بها الدكتوراه من جامعة الجزائر. وقد صدر كتابه مطبوعا ني مدينة 
الجزائر بتاريخ 8 مايو سنة 1930 أي قبل صدور الظهير باسم السلطان 
باسبوع لا غير ! ومشروع ظهير «ريبو» وارد في كتابه «الجماعات القضائية 
البربرية» بالصفحات 254 - 255 - 2256 وكل ما فنا من فرق بين ظهير 
ريبو والظهير الذي أصدره لوسيان سان باسم السلطان أن ظهير الاقامة العامة 
وسع دائرة النفوذ الفرنسي على القبائل البربرية» وفصلها نهائياً عن السلطة 
الوطنية. فمثلا ينص ظهير «ريبو) في الفصل الثالث منه على أن تكون رياسة 
محالم الاستكناف العرفية لقاض فرنسي على الدوام. ويغفل المحاكم العرفية 
الابتدائية» ولا يقترح أن يكون فيها قاض فرنسيء فيأتي ظهير «لوسيان سان» 
/الفصضل الحامسء ولا.مضرح :يان الرياسة تكون لقا ترنسي» ونكن يأ 
باصطلااح جديد» فيوجد شيعاً اسه وكيل الحكومة ييل عأنةووتسدم 
أل طعصع نامع و يدخل هذا الوكيل كعنصر أسامي؛ سواء في انحا 5 
الابتدائية أو الاسكنافية العرفية» ثم يُغفِل حق السلطان في هذه الوكالة» ريج 
وكيل الحكومة عبارة عن مندوب من طرف حكومة المراقبة المحلية» التي تمئل 


)0( ص 251 من كدب 
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فقط إدارة الاستعلامات والإقامة العامة الفريسيةء كأنه لا وجود للسلطان 
ولا حكومته الوطنية» وكأن البرابرة ليسوا من رعاياه» ثم يضيف إلى ذلك 
شيئاً آخر اسمه سكرتير الضبط ؛ وهذا السكرتير نفسه هل إلى جانب هذه 
اوم وظيفة أخرى هي وظيفة العدل الشرعي «6:نة1ه7/0»» ولكنه م 
يصرح بأن جنسية الوكيل والسكرتير تكون فرنسية خالصة» نظرا لأن فرنسا 
عبد عن بهد لتصرخ المشوشء بمنبجها التطبيقي نفسه. وهو أن هذه 
الوظائف. الا تملؤها إلا بموظفين فرنسيين أو من الجزائريين «المتنصرين» 
نلاحظ أن نقط: الفصل الثالث من ظهير «ريبو) قد وزعها ظهير «لوسيان 
سان» عى ثلاثة فصولء الثالث والرابع والخامس» وأضاف إليبا أعمدة جديدة 
يفوم عمير!ا بناء السياسة البربرية» فمثلا يعتبر ظهير «ريبو) ني الفصل الخامس 
منه أن جميع النزاعات العقارية إذا كان فيها أحد الطرفين خاضعا للمحام 
الفرنسية. فإنها تصبح من اختصاصات هذه المحاكمء فيآتي ظهير «لوسيان 
ان يفف ايا مايا در مس الفط مادو انق 
زيادة عى القضايا العقارية ‏ جميع القضايا الجنائية التي تحدث في قبائل 
البربر تمت اام الفرنسية: ويعمم ذلك في جميع سكان هذه القبائل» 
ومرتكبي أية جناية من الجنايات دون تخصيصء» وقد اتفق «ريبو» وظهير 
«لوسيان سان» على تطبيق العرف البربري في جميع الأحوال الشخصية 
والمواريث. واتفقا كذلك على إعطاء نيابة تشريعية عامة للوزير الأكبر, 
يستطيع معها إصدار الأوامر بجميع ما يتعلق بعظم الام العرفية, ويستطيع 
معها تعيين القبائل التي ستدخل في المستقبل تحت نظام العرف, والتي 
سيطبق عليها هذا النظام شيئا فشيئا وحسب التدريج؛ وكل ما هنالك من 
فرق بين الظهيرين في هذا الموضوع أن الفصل الرابع الذي عقدههريبوهلبحث 
هذه النيابة الدائمة طول فيه و حدد فيه أغراض فرنسا من إعطاء نيابة مستمرة 
للوزير الاكبر. فيما يتفتص بالسياسة البربرية» بيها الفصل السادس الذي كتبه 
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ولوسيان سان» وجعله خاتمة الظهير البربري احتفظ فيه بجميع المعاني 
الجوهرية» ولكن صاغها في كلمات مختصرة مر كزة دود تطويل في الشرح 
والتفسير. أما مقدمة الظهيرين» ظهير «ريبو) وظهير «لوسيان ا و 
نيها تمام الاتفاق» وقد نقل «لوسيان سان» مقدمة «ريبو» بكلماتها وجمنها 

حرفا حرفا دون تغيير ولا تبديل"), ومم يزد «لوسيان سان» على ذلك 
سرى أنه افتتح بالبسملة والحمدلة ! الكل في فانحته كدي تندى لا الجباى 
ويخجل منبا من فيه بقية من الحياء, أي سجل أن جلالة السلطان الم حوم 
مولاي يوسف هو الذي وضع أساس السياسة البربرية» ورأى أنها لمصلحة 
الأمة المغربية ونخير الرعية» وأن جلالة السلطان مولاي محمد إنما اقتفى أثر 
والده في هذا السبيل ! وهكذا ولد الظهير البربري في جامعة الجزائر» تم انتقل 
إلى يد «لوسيان سان» فهذبه. ,نما ثم صدر في الجريدة الرسمية تحمل زورا 
اسم سلطان المغرب ويحمل تاريخ 16 مايو 1930: فقام الشعب المغربي من 
أدناه إلى أقصاه يحتج ضد السياسة البربرية» واتخذ ارسال الوفود إنى جلالة 
السلطان من مظاهر الاحتجاج على هذه السياسة. فاقشل جلالة السلطان 
أول وفد رسمي أوفدته العاصمة الفاسية. وكان على راس هذا الوفد وكيل 
ايجلس العلمي بجامعة القرويين وقاضي الجماعة بفاس ووزير العدل سايقاء 
العلامة سيدي عبد الرحمن ابن القرشي» شيخ وقورء مهاب الطلعة. قوي 
الاعان, صرح اللسانء؛ فخطب هذا الرئيس بين يدي جلالة السنطن يشراح 
له اثار الدول المغربية في الاسلام؛ ويعرقة ماثر أجدادة الكراء. «ينادر له 
ما نال الامة المغربية بعد ظهور هذا المرسوم المشكوه من الأوصات اكلام 
وهنا نترك الحديث لجريدة النداء المغرني 2813:0215 ف,ه 16 التي وصفت هذا 
الاقتبال العظمم بتاريخ 22 نوفمبر 1930 فقد قالت : (إن مقابلة الوفد المغرني 
كانع اق بجلسة ملوكة لس الها "طرق اععكياء اعد وخا “الدقد إن بيك 


(1) انظر في !ار الكتاب مقارنة أصل النصين باللغة اتمر سية. 


العرش السلطاني. وكان فيه جلالة السلطان» فيا أعضاءٌ الوفد سلطائهم 
بانحناء» وبؤشارة ملؤها الرضا والقبون أذن حلالته لرئيس الوقد بإلقاء خطبته 
»تقديم مطالب الأمة» فكان خطاب الرئيس ‏ وهو ذلك الشيخ المهيب ‏ 
عبارة عن وصف ماأساة موْئْةء لم يتالك معها جلالة السلطان أن يكفكف 
شوغ إلى اأخلات لد عن تعفنيه ين كلوه الات دوالاً ل !القن بتر تجكالة 
السنطان الشاب من منظر هذا الشيخ الحرين البائسء وإن هذا المنظر ليذكرنا 
بالعصور الاولى للاسلامء» حيت كان العلماء ينبهون الملوك, ٠‏ كان المله ك 
خداما للرعية. أما مطالب الامة المغربية فقد ألقتها فرنسا في مملة المهملات. 
وأما الوفود المغربية فقد شتت أعضازها ما بين منفيين ومسجونين وم اقبين. 
دلا يزال فريق كبير منهم كذلك إلى هذا اليوم. وأما فرنسا الجمهورية. فرنسا 
باريس» فقد أظهرت تجاهلها لهذا الأمرء وكلفت لجنة الشؤون الخارجية 
يبحث القضية البربرية. وقد بعثت هذه اللجنة المسيو «موريس أوردِينير 
«ء نمه 021 ععتصس81» فجاءها بتقرير عن هذه القضية ألقاه على زملائه من 
أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي» ووافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية تمام 
الموافقة» وقد سجل باسم فرنسا الجمهورية في تقريره هذا الذي صودق عليه 
بالاجماع : «أن ف نسا لا يمكنبا أن تتبع سياسة مطابقة لمصالحها أكثر من 


غدم السياسة'6. 


محمد امكي الناصري 
مندوب مراكش قل ا مؤتمر الاسلامي العام 
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النيافية التردرية 
من وجهتها القضائية 


يقول المسيو «روبير مونتين) إن «التزامات المعاهدات الذوئية 
تفغر ضص وجود دولة مراكشية مشامهة للدول الاوروبية موحدة متمراكزة. 
محكومة حكما نظاميا طبقا لقوانين محدودة معينة ! فما هي هده القوانن 
ألتي تسمح فرنسا أن يحكم بها المغرب ؟ أهي قوانين الاسلام أم قانون 
فرنسا؟». 

الواقع أن ثار خْ الاستعمار الفرنسي يحدتثنا دائما بأن أهم غرض من 
أخراض- هو إدماج الأمة الواقعة تحت سلطتهء وإقامة القانون الفرنسي فيها 
كاملا أو مغور يت فل انقاضل اقواكيا: الأول بولذلف 1 تكن نرقم 
تطا أرض المغرب حتى شرعت تعد الوسائل لتاسيس انحا م الفرنسية» وصرح 
مقيمها العام «ليوطي» بأن «تأسيس عدلية منظمة؛ كاملة» هو على رأس 
الالتزامات الجوهرية التي يتضمنها انتداب أوربا لفرنسا في المغرب 
الأقصى !» ولم يكن المغرب يعرف من المحاكم في عهده الأخير إلا نوعين 
اثنين (1) ا الاسلامية لجميع المغارية من رعايا السلطانء» 2) انحا م 
القنصلية للأجانب من رعايا الدول الأجنبية وامحميين بها. 

أما احاكم القنصلية فكانت تحكم في القضاياً التي كانت تقع بين 
رعاياها الأصليين بعضهم مع بعضء أو بينهم وبين اك انين اد المغرب 
طبق قوانينها الخاصة» وكانت مساعي الأجانب والمغارية التابعين لمحا م 
القنصليات غير الفرنسية ضد النفوذ الفرنسي أمرا مقلقا لراحة فرنساء معرقلا' 
 )1(‏ في كتابه والبرابرة وانخزنه ص 414. ش 
)2( راجم كتاب وليوطي والمغربه ص 131. 
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فواجب إذن إسقاط امحام القنصلية. 

وأما المْحاء الاسلامية فهر محاكم واسعة السيطرةء غير محدودة 
الاختصاصات» تتناول السلطان فمن دونهء وتحكم في الاحوال الشخصية 
والمدنية والجنائية والتجارية والعقارية» وسائر ما يتصل بعياة المغاربة المسلمين 
طبقا للقانون الاسلامي العام» ووفق المذهب المالكي الخاصء وتحكم فول 
ذلك في جميع القضايا التي يكون أحذ الطرفين فيبا مغربي الجنسية من قضايا 
الاجانب. وبقاء هذه السلطة الإسلامية الواسعة للقضاء الاسلامي لا يتفق 
مع السلطة الفرنسية الجديدة» التي جاءت فرنسا لتوطيدها واكتساجح كل 
شببطة ستواهاء لأسيما وفزنسا تيد أن تجعل من المغرب مستعمرة لأبنائهاء 
وملجاً لفقرائها ومتشرديهاء وتريد أن تشبع جياعها من خيرات المغرب دون 
حسابء وأن تقدم هم من أموال المغرب وأملاك المغاربة كل ما تستطيع. 
وما دام هذا غرضا جوهريا لفرنسا فكيف تسمح أن يظل القضاء الاسلامي 
رقيباً عليها وعلى بنهاء وحجر عثرة في سبيلهاء بل كيف يسمح «الشرف 
لمعيه الفر نسيين إلى لى محا م إسلامية مغربية !؟ فالواجب إذن هو 
أن يُخْرَجٍ امسلمون من خاكمهم إلى انحا م الفرمية حتى يتحاكموا إلى 
قضاة فرنسيين» وحتى يُحكم عليهم بقانون فرنسي أسس لخدمة الاستعمار. 

على هذا الأساس استندت النظرية الفرنسية» وقام مشروع «المحاكم 
الفرنسية» قانوناً وقضاة» وصدر ظهير باسم السلطان. مؤرخ بتاريخ 31 
أكتوبر سنة 1912 يسمح بإعداد الوسائل اللازمة لإنشاء المحاك الفرنسية» 
ا 0 من المستشارين» وكوّنت نظاما قضائياء يقول عنه 
«اوجستان برنار»”" إنه «نظام سهل واضح. تسكايد امن ألحدارث الميادىء في 


(1) “في كتابه «مراكشه ص 404. 
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مختلف القوانين اوري ويقول عنه : «إن جهودا كبيرة بذلت في سبيل 
تبسيطه وجعله ملائما لجو المغرب !؛ ولم تنته عشرة أشهر من إعدادات 
اللجنة الباريزية؛ وتقديم مشروعاتما القضائية» حتى صدرت سلسلة من 
الظهائر (المراسيم الملكية) بتاريخ 12 أغسطس سنة 1913 لتقرير مشروعات 
باريس تقريراً نجائياً ! وبعد صدور هذه السلسلة بنحو ثلاثة أسابيع؛ صدر 
أمر عال» مرخ بتارئخ 7 سبتمبر سنة 1913 يسمح بإنشاء الحا م الفرنسية 
في المغرب إلى جانب اماك الإسلامية» فأنشعت محكمة الاسعناف الفرنسية 
في الرباط» ومحام مختلفة الدرجات في الدار البيضاءء والجديدة» ومراكش. 
والصويرة» وأسفي» وفاس ووجدة. وظلت هذه المحاكم تمتد وتنمر كل سنة 
إلى الآن» وأصبحت اناكم الفرنسية تتونى الحكم ي القضايا الجنائية والمدنيذ 
والتجارية والعقارية» وأهم النصائص التي امتازت. بها هذه احا م حسها وصة.. 
القائد «ليوطي)”" : «أنها أخت على نفسها أن 8 دائما أحدث 
الأساليب التي بدلنك التجرية على فضلهاء وأنها سهلت ط. 3 المرافعات وإجراء 
الذعاوي وبسطتها كل التبسيط» ٠أنها‏ تسراع في اجون و الأحكام: وأغها قليلة 
النفقات» وأنها تحمي شهودها والمتحاكمين إليها ضاد اصحاب المنافع». 


3 


58 0 20 او ال ا واف أ 
ويحدثنا «لويس بارتو)" بان هده العدلية الجدي.د :قامت عنى أس. 


لصتل مداع الدولة الخامية, ومصالح افرسيي ومسا لجان ويخبرد 
بآن مثل فرنسا ومقيمها «ليوطي») «لم م يهمل موقف الوطنيين المغاربة» .0ل 
حسهم في هنا الوضع الحديد بشي من العناية والاهتام 0 وفوق ذلك كله 
'خخبرنا 9 هذا الموّر خْ ليت بآن الإنشاء احا مم الجديدة كان مفتقرا إل 
ظهائر عديدة» يوقع علب السلطان باسمه الشريف. وَأ المقم العام قد قلء 
إلى السلطانء لقاء هذه المساعدة الكبرى. شكر فرنسا واعترافها بالحسيل '. 
لول قر 

0 ص 131 منه. 

 )3(‏ ص 106 نفس الكتاب. 
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وعرضت فرنسا مسألة تأسيس امحاك الجديدة؛ على الدول الثي رقعت 
معاهدة مدريد (مجريط)» وقدمت للأجانب كل الضمانات القضائية اللازمة, 
وأعلدت أن «نظام الامتيازات» لم يبق له مبررء وأن امام القنصلية يلزم 
إلغاؤها وضم اختصاصاتها إلى امحاكم الفررسية» وانتهى الأمر بقبول هذه الدول 
للنظرية الفرنسية» وسقطت الامتيازات الاجنبية ف المغرب» وحم يعار ض في 
الحضوع للمحا م الفرنسية إلا بريطانيا العظمى والولايات المتحدة» فقد ظلتا 
محتفظتين بالامتيازات. الني منحها هما النظام السابق قبل الحماية» أما المانيا 
وانفسا فقد صدر ظهيران شربفان بإلغاء امتيازاهمء أحدهما مؤرخ بالخامس 
وثانيهما مو بالقالة غشر من شهر أغعسطد. نئة 1914 ويذلك أصبح 
جميع الرعايا الاوربيين في المغرب نحت سلطة القضاء الفرنسيء ما عدا انجلترا 
قضاة انحا الفرنسية» لا تصدر باسم فرنسا وإنما تصدر باسم جلالة 
السلطان. وأن جميع القوانين التي تسري على الأجانب» إنما تنشر باسم 
السلطان وتوقيع الصدر الاعظم (رئيس الوزراء؛ مع مصادقة المتم العام. 

ولا بأس أن نعرض هنا قطعة مهمة من أول نصريح رسمي ألقاه ممثل 
فرما في محكمة الاسكناف الفرنسيةء» فقد قال" «إن المحررين للانون 
الجديد حققوا رغبة من أعز رغباتي» وذلك بإرضائهم للمسلمين في جميع 
إلخاللات التي تمتد فيبا محاكمنا الجديدة على العنصر الوطني, وأنا أصفق 
عندما تعرض على المحام الفرنسية» جرائم يرتكبها الأهالي ضد الأوربيين !» 
فهذه القطعة على قصرها ثُفهم العالم الاسلامي أن إدخال المغارية المسلمين 
في دائرة انحا الفرنسية كان على رأس الأعراض التي أنشعت ها هذه انحا 


() 2 ليوطي والمغرب ص إذا. 
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ورهي تحمل اعترافا صريعا من 0 فرنسا أله مسيرور ا مس انون التي و ضعي 
محررو القانون الجديد صوص قضايا المسلسين. ء نظهر أنه كان مخادعا خلالة 
السلطان مولااي يو سهرل. عندما عرص عليه سامروع انا 5 الغر نسية) 2 
له آنا خاضة بالفرنسيين ‏ والاجانب ١‏ 

أما «نظام الاستشارة») الذي أشار إليه هذا التصرخ فهو نظام اسمى 
خيالى» ولا يمثله شِيء ف الواقع: و«الاستشارة» في قامو. الاستعمار الفردسى 
دي أكراه وجهاء المغاربة وأعيانهم على حضور اجلسات اخناتبة. ليسجلد: 
من الابرياء المساكين ١‏ و لتنث فرنسا عن طريقهم روح الإرهاب والرعب 
في نفوس المغاربة أجمعين. وأما كيف تفصر إتى 5 الفردسية في القضاب 
المغربية» فذلك امر سنخصه بتقرير ضاف عن «مظاء القضاء الفرنسى» في 

وبعد فماذا فعلت فرنسا إِزاء اغا م الاسلامية عندما كنت من إقامه 
إنحامم الفرنسية ؟ 

الواقع آن نحا م الاسلامية قبل فرض الحماية كانت على نوعين”" 
(1) محام مخزنية. رت محاكم قضائية. ورثيس المحكمة الخزنية يسمى في المدن 
ب. «الباشا» وفي القبائل «بالقائد) أو «العامزة, أما رئيس امحكمة القضائية فهو 
القاضي الشرعى أي الذي يحكم وىق الشريعة الاسلامية والقانون 
الأسلامي و كان المغاربة كنهم لا خرف بين المدن القبائل العربية والبربرية 
يخضعون نحكمة القاضي ثم محكمة الباشا أو القاك.. وكان «العمل الفاسي» 


:4 كانت توجد أيضا محااق ا لحسبة ووكنب يس.سى المحدسبء وهي تنالم الأسواق وتحدد الأسعار 
:تراقب المكابيل والخوازير وتفهز فيم! صل ببده الموضوعات من أنواع النزاع والقضايا 
المختلقة. .. الم. 


أو «العمل الرباطي» أو «عرف البلد» أو «عرف القبيلة» على رأس الأمور 
التى تجعل لها هذه المحام الاسلامية تأثيرا مشروعا في تكييف القضايا 
والأحكامء مادام العمل أو العرف غير متعارضٍ مع أي مبدأ جوهري من 
مبادىء القانون الاسلامي, وعمدتمها في ذلك الأصل الفقهي القائل «العادة 
محكّمة): وكان أهم اختصاص للمحا؟ الخزنية أمها تحكم في الجنح والجنايات» 
وتقوم بتوزيع العقوبات» وتنفيذ أحكام القضاة» وضمط الجرمين» كا كانت 
تفصل في بعض القضايا المستعجلة تجارية ومدنية. وأما محالم القضائية فسلطتها 
أعلى» ودائرتها أوسع وأشمل. وقد كانت هذه المحام إلى حين بسط الحماية 
تتناول جميع أنواع القضايا التي تعرض للمغاربة المسلمين» سواء في ذلك 
قضايا الأحوال الشخصية وغير الأحوال الشخصية؛ وكانت تتناول أعلى رأس 
في البلاد» وتعلن أحكامها على السلطان نفسه. في جميع القضايا التي ترفعها 
الرعية أو ترفعها الخاصة الملكية» هذا وقضاتها مسمّون من قبل السلطانء 
ومرشحون للقضاء من قبل وزرائه ! وجاءت فرنسا فلم يرقها أن يل 
القضاء الاسلامي متمتعا بهذه السلطة الواسعة الممتدة الجوانب» ولم يرقها 
ان تظل سلطة السلطان الشرعية ونفوذه الديني والمدني ممثلا بين المغاربة عن 
هذا الطريق» ورأت أنه إذا كان القضاء على هذه المؤسسات الكبرى منذ 
اليوم الأول أمرا من الصعوبة بمكان؛ فإن تضبيق دائرتها. والتدرج في هذا 
التضييق كفيلان بالقضاء عليها وإعدادها للفناء من نفسها في يوم من الايام. 

أعلنت فرنسا باسم «الإصلاح الاداري» أنها أنشأت مراقبين" م 
طرفها يقعدون إلى جانب الباشا أو العامل في الحكمة اللخزنية» وأنها وضعت 
هذه المراقبة الحازمة لضمان انتظام هذه المحا كم ! وجعلت صفة هذا المراقب 
ملائمة للمنطقة التي توجد فيها المحكمة فإن كانت المنطقة العسكرية (وأكثر 
مناطق المغرب تعتبرها فرنسا مناطق حربية !) كان المراقب ضابطا عسكريء 


(1) 2 أوجستان برنار في 5:. مراكش ص 402. 
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وإن كانت المنطقة مدنية كان المراقب موظفاً مدني وأصدرت 'فرنسا عدة 
ظهائر باسم السلطان انتقصت أهم اختصاصات هذه المحاكمء ووكلتها إل 
امام الفرنسية» وإدارات البوليس الفرنسي. 

يضاف إلى هذا كله أن الدائرة الضيقة التي ظلت هذه امحام لا يتمتع 
فيها رئيس المحكمة بشيء من الحرية» وليس له أن يبدي رأيه الخاص» أو يقدر 
نوع الحكم اللازم في قضية من القضاياء فحضرة المراقب الفرنسي هو الحاكم 
بأمره» وهو عبارة عن حاك مستبد يُصدر أحكامه باسم الباشا أو القائد 
ثم يراقب هذه الأحكام نفسها ! نعمء احتفظت فرنسا لرؤساء المحام المخرنية 
بشيء واحد الم تحتفظ به لرؤساء الحم القضائية» ذلك أنها أدخلتهم في 
«ميزانية المغرب»» واعترفت بهم على أنهم موظفون في الدولة المغربية» 
وخمصصت لهم رواتب معينة» وإدارات منظمة بعض التنظم» وهذه هي الميزة 
الوحيدة التي بقيت للمحام المخرنية في عهد الحماية الفرنسية» وقد ذكر 
«أوجست تبريير» أن إصلاح المحاكم المخزنية كان أسهل على حكومة 
الحماية من إصلاح المحام القضائية ! 

أما القضاء الاسلامي فقد طردته فرنسا من ميزانية الدولة المغربية» ولا 
يجد الباحث له ذكراً في أي قسم من أقسامهاء وأما القضاة الشرعيون فقد 
أخرجتهم من دائرة الموظفين الذين ترتب لهم الدولة معاشات خاصة مقابل 
أعماهم التي يؤدونهاء وضمت جميع الاختصاصات المهمة التي كانت تعالجها 
الحام القضائية إلى محاكمها الخاصة» وإداراتها الفرنسية المختلفة. ويحسن بنا 
أن نعرض هنا كلمة صريحة كتبها «أوجست تيريير» عن القضاة المغاربة. 
فهو يقول عنهم : «إن وظيفتهم ليس لا أية مكافأة ولا أي مرتب, وإنما عينت 
لهم حكومة الحماية أن ينالوا من كتّاب العقود ثلث الأجر الذي يأحذونه 
 )1(‏ في كتاب مراكش ص 113. 
(2) في نفس الكتاب ص 108. 
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عن كل عفد !» ولو نشرنا هنا «قائمة» أثمان كتابة العقود. وماذا قدّرت 
حكومة الحماية لكل عقدء وماذا ينوب القاضي المغربي في ثلث القيمة التي 
بأعذها كات الغقوف لضحك: كل مسلم في الأرض من ستخرية فرنسا 
و استهزائها الشنيع بالقضاء الإإسلامي في المغرب الأقصى» ولأدرك تمام الإدراك 
هذه الخطة المرسومة التي وضعتها فرنسا لحدم جميع المؤسسات الإسلامية» 
ومحو كل ما للسلطة المغربية من مظاهر واثار. وإذا كانت ميزانية الدولة تلغى 
من حسابها القضاء المغربي والقضاة المغاربة» فالمأذونون (العدول) والمحضرون 
(الأعوان) والككتبة يكونون أدخل في ياب الإلغاء ؟. 

وقد ظلت فرنسا طيلة عشرين سنة إلى اليوم؛ تصدر الظهائر الشريفة؛ 
والقرارات الوزيرية باسم «الاصلاح القضائي» سلسلة بعد أخرىء ولم تزل 
تنتقص من سلطة القضاء الاسلامي شيئا فشيكا إلى أن أصبحت الحاكم 
الاسلاءية انيوم لا تكاد تتجاوز مسائل الطلاق والنكاح والإرث. وسندرس 
في فرصة أخرى أهم هذه الظهائر ونشرح ما فيها من سموم قتالة تفلك باجتمع 
المغربي المسلم, وتدخله مباشرة تحت قوانين أمة أخرى لا توافقه في الدين 
ولا في التقاليد ولا في الحياة» ونشرح للعالم الاسلامي كيف يجتهد الفرنسيون 
في وضع القيود والعراقيل أمام حياة الأنظمة الإسلامية ونموهاء واخر ما فعلته 
فرنسا لتقييد حرية المحام الاسلامية وإعدادها للتدهور والفناء أها اعتبرت 
سائر القضايا العقارية التي هي عماد الحياة الاقتصادية في المغرب اليوم. 
والتي هي محط النزاع الداثم بين أهالي البلاد ودخلاء الفرنسيين من 
اختصاصات المحاكم الفرنسية» لا يجوز التدحل فيها للقضاة الشرعيين» بل لا 
يجوز التدحل فيها حتى محكمة الاسعناف الشرعي» وأنشاأت إدارة سمتها 
«إدارة المحافظة العقارية» جعلتها بمنزلة «الحمى» متى سجلت فيها «سرقة 
عقارية؛ أو كانت في طريق التسجيل؛ أصبحت بمأمن من القضاء الحق" 


)2 أوجست تبريير في كتابه مراكش ص 109. 
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وصارت ملكا شرعياً لسارقها والمعتدى عليهاء والأغرب من هذا كله أن 
تتجرأ فرنسا على حرمة القضاء الاسلامي» فتشرع في تجربة جديدة منذ 
السنين الأخيرة» ذلك أنها شرعت في نصب مراقبين يجلسون إلى جانب 
قضاة الشرع» يتدخلون في أحكامهم. ويتجرأون على الصا 9 القضايا 
الشرعية التي تُعْرض علههم» ع د ا الأسلامية وجود معنوي: 
ولم يق للقضاة الشرعيين أدنى استقلال في عملهم الخاص. وربما كان غريباً 
على العالم الإسلامي أن يسمع بان فرنسا تمنع اليوم قضاة المغرب من أن 
يقبلوا إسلام أي شخص يريد الاسلام» سواء كان من يبود المغرب أو من 
النصارى الأجانين وقد هددت فرنسا قاضي العاصمة المغربية (رباط الفتتح) 
بالعقوبة والعزل» أنه سيا لإبعادم مسيحي ابتغى الاسلام ديئاً. ما 0 
أجبرت كثيرا من اليبود الذين ألحيوا الدحول في الاسلام على الرجوع إلى 
ديانتهم الأولى. 


أما المحكمة الاسلامية التي يحكم فيبها القاضي فى العري افوى .اف الدريافك 


تََيِمَتَه التي يتنقل بها من مكان إلى مكان. أو بينه الخاص الل هزه سباك 
العائلة» وهي في المدن عبارة عن بعض بيوت الأوقاف أو بعض متاصير 
المساجد» والشكوية للزلضية ابي واتنها يه بناء طر جر ملمة أو إدا رادت له 
للقضاء الاسلامي» ولا تريك أن تعترف هذا النوع من القضاء بوجود حسي 
أو معنوي في الدولة المغربية الشريفة» بينها الاك الفرنسية تنفق عليها ميزانية 
لحرت عن ميخافه ورف علن فلحي االغر وكات ا كن فق ر كلو 
واقعة في أحسن الميادين من كل مدينة» وأعل الجهات من كز يقريةء وهي 
تبدو دائماً شامحة البنيان» متينة الا ركان جامعة بين حماسن الهندسة الأندلسية 
والهندسة الأوروبية» وتجد مكتوباً على أبوابها وشرفاتها بأحرف لاتينية غليظة 
«قصر العدالة» مثلاء الأمر الذي يثير في زائرها شعور أقويا بعظمتها وجلاهاء 
ويدفعه كرهاً إلى احترامهاء ولعل المسلمين يعجبون كثيرا إذا عرفوا أن منطقة 
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النفوذ الفرنسي امحتوية على نحو تسعة ملايين من المسلمين ليس فيها من محا لم 
القضاء الاسلامي إلا نحو تعين محكمة" من النوع الذي وصفناه لا أقل 
ولا أكثرء فما هي النسبة التي راعتها فرنسا بين عدد المحام الاسلامية وعدد 
السكان المسلمين ؟ وكيف يمكن توزيع العدالة بين السكان على هذا 
الأساس. لاسيما إذا لوحظ أن كل محكمة لا تحوي إلا قاضياً واحداء فماذا 
يستطيع القاضي أن يقوم به من القضايا التي لا تحصىء وهل يمكن للقاضي 
الوحيد أن يستقبل عشرات الآلاف من النساء والرجال ؟ وهل يعقل في 
بلد من بلاد الله أن يكنفي مليون من الناس بعشر محالم وعشرة أشخاص ؟ 
فليشهد العالم الإسلامي هذا الظلم الصارخ. ونيعرف ماذا تضمره فرنسا 
لمسلمي المغرب وماذا تريد بهم وبدينهم وبسلطتهم من شر مستطير ! 

أما ما تنفقه الميزانية المغربية» التي توزعها فرنسا وتتصرف فيها كيف 
تشاء. على هذه امحام وعلى. هؤلاء القضاة. فهو صفر لا يزيد ولا ينقص. 
وأما النفقات السنوية التي تؤحد من ميزانية المسلمين والتي تجمع من كد 
يدهم وعرق جبينهم ! ثم تصرف على امام الفرنسية والقضاة الفرنسيينء 
فقد بلخت في هيزانية هذه السنة (1932-1931) ما يزيد على 150 195 21 
(واحد وعشرين مليوناً من الفرنك ومائة وخمسة وتسعين ألف فرنك ومائة 
وخمسين فرنكا)» ونحن لا نعجب من شيء بعد هذا كا نعجب من قول 
«لويس بارتو)© «إنث فرنسا استطاعت تطهير القضاء الاسلامبي. وأنها 
وصلت إلى تحديد سلطاته بالمقياس الذي يسمح به القران» !؟. 

يها المسلمون» في المغرب الأقصى قبائل تستعمل اللسان العربي؛ 
وأخرى تستعمل اللسان البربرني. هالأولى تسمى قبائل عربية» والثانية تتسمى 


(1) أوجست تيريير في كتابه مراكش ص 109. 
2( في كتابه ليوطي والمغرب ص 132. 
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عسي ا و ب 
الذائعة في جهة من الجهات, أكثر مما 7 فوارق جنسية أو اختلافات 
طبيغة: 6 يعتر ف يذلك العلماء الحنئون في 9 طبائع الشعوب. 

وقبل أن تفرض فرنسا حمايتها على المغرب الأقصى كانت عدة قبائل 
مغربية قد حرجت 'عن طاعة الحكومات الضعيفة التي أصبحت تتأثر بنفوذ 
الأجانب» وكانت هذه القبائل ‏ وفيها البربري والعربي ‏ تنصب للحكم 
بين أعضائها فريقا من طلبة العلم وفقهاء الدين يقومون بينهم مقام القضاة 
الذين تعينهم الدولة في المناطق الخاضعة لنفوذها. قال «أوجستان برنار» في 
كتابه مراكش ص 266 «في بلاد المخرن كان القضاة يسمّون من قبل 
السلطان؛ وفي بلاد السيبة (المناطق الثائرة) يسمّون من القبيلة نفسهاء وهؤلاء 
القضاة كانوا غالباً فقهاء أو طلبة أوسع علما من غيرهم في القبيلة» وكانوا 
دائماً يطبقون القانون الاسلامي, أما القانون العرفي والعمل فيكملان القانون 
الاسلامي أو يعدلانه. وهذه الأعراف ليست مكتوبة على العموم؛. وقد كانت 
سلطة الدولة كلما امتدت إلى قبيلة من هذه القبائل عينت لما قضاة رسميين» 
واجتبدت في تبذيهها وإرشادهاء ول يعرف المغرب الأقصى في أي عهد من 
عهوده الاسلامية أن دولة من دوله العربية أو البربرية أقرت أن يُحَكم على 
خلاف المبادىء الإسلامية» أو سمحت لجزء من أجزائه بالخروج على سلطة 
القضاء الاسلامي الوطني» بل يحدثنا تاريخنا القومى أن المغرب منذ عرف 
الاعارة وامن به اتخذ الإسلام دينا يعتقده, 1 وفق تعالعه» ويحكمه في 
جمبيع أحواله» ويبذل نفسه في سبيل الدقاع عن حرماته, وكان المغرب قبل 
الأشراف الأدارسة وفي عهدهم ثم في عهد المرابطين والموحدين» كله قبائل 
بربرية» ليس بينها من العرب إلا القليل» وكانت هذه الدول كلها تطبق فيه 
شريعة الاسلام تطبيقاً تاما» و استدعى يعقوب المنصور الموحدي أواخر 
القرن السادس الهجري مجموعة كبيرة من رعاياه العرب الذين كبوا 
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فر (تونس) وأحضرهم إلى المغرب الأقصى في أساطيله البحرية» فكانوا 
إخواناً للبربرء امتزجوا بهم بالمصاهرة والمعاشرة» وخضعوا جميعاً لمؤثرات 
واحدة من الأرض واللناخ والوسطءناو م تل وإشائج الارى قمر يوانم حت 
انمحت منهم الفوارق الجنسية» وأصبح كثير من البربر عربي اللغة م أصبح 
عدد غير قليل من العرب بربري اللهجة» وأصبح كل من اللسانين في المغرب 
الأقصى مفهوما معروفا. ويفضل هذا المزج والاختلاط المنقطع النظير تككُون 
جنس مراكشي يحمل خصائص واحدة, وبين جميع أفراده تشابه وتناسب 
لا ييقى معهما مجال لادّعاء التقابل بين العنصر البربري والعنصر العربي 
في مراكش الإسلامية» م يعترف بذلك «أوجستان برنار» وغيره ممن أنصف 
في هذا الموضوع. ولم تزل شريعة الاسلام بعد هذا المزج الجديد تطبق في 
المغرب من أدناه إلى أقصاهء دون أن يسمع المسلمون المغاربة بشيء اسمه 
العرف البربري أو العرف العربي يجرؤ على الشريعة الإسلامية أو يحتل مكانها 
المقدس !! ويسرنا في هذا المقام أن المؤرخين الفرنسيين المنصفين منهم وغير 
المنصفين يعترفون جميعاً بأن سياسة الحكومة المغربية (التخزن) «لم تزل 
منذ كانت إلى اليومء سياسة إسلامية ترمي إلى تأسيس دولة واحدة ليست 
لا حدود داخلية, ولا تقاليد محلية, يعيش فيبا يع الرعايا خاضعين للقانون 
الوحيد الذي هو قانون الإسلام"» ويذكرون أن نظرية الحكومة الخزنية 
الحاضرة هي «أن لا يوجد بي الإيالة الشريفة؛ إلا حكومة واحدة مكونة 
من مجتمع إسلامي واحد: على رأسه السلطان الشريف”» ويخبروننا بأن 
«الانتصارات التي تمت في كثير من أراضي القبائل البربرية (بعد بسط 
الحماية) أصبحت مبررة لادعاءات انخزن الشريف في تأسيس دولة 


(1) 2 شرح هذا الموضوع و«جورج سوردون؛ في كثير من محاضراته, وشرحه كذلك «روبير مونتين» 
في كتابه «البرابرة واتخرن» ص 414. 
02 هوتتين ص 593. 
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متو حدة"2) ويذكرون في هجة الأسف الشديد ! «أن اللقصد من جهود 
الرؤساء المغاربة والسلطان إنما هو إتمام تأسيس إمبراطورية مطلقة ليست 
لها حدود داخلية أبداً. وليس لها قانون غير قانون الاسلام» وأكثر 
هؤلاء الفرنسيين يعتيرون اليوم الذي تخضع فيه قبيلة من القبائل لسلطة 
السلطان؛ يوما جديراً بالرئاء والبكاء» لأنه هو «يوم القضاء على تقاليد القبيلة» 
ووضع الشريعة الاسلامية فوق الجميع” !» تسرنا هذه التصريحات لأنها 
تؤيد ادعاءنا بأن الأمة المغربية حكومة وشعياء في الزمن القديم والحديث لا 
تبتغي غير الاسلام دينأء وأنها لا تريد أن تحتكم إلا إلى القانون الاسلامي 
الوحيد. وأنها لا ترضى بإنشاء تفرقة بين قبيلة وأخرى ولا بين ناحية وناحية؛ 
ولا بين عرب وبربرء وأنها تعتبر كل الحدود غير الطبيعية داخخل البلاد إنما 
هي حدود مؤقتة تزول بزوال أسبابهاء وتنمحي كلما تقدمت سلطة 
السلطان. تسرنا هذه التصريحات لانها تشرح لنا وجهة نظر الامة المغربية 
والحكومة المغربية. وتسرنا كذلك لأنها تبين لنا وقع هذه النظرية في نفوس 
الفرنسيين» وتشرح لنا كيف يقابلون «الوحدة المغربية» بالذعر والامتعاض» 
وكيف ينظرون إلى «القانون الاسلامي) نظرتهم إلى عدو يجب الخلاص منه 
والقضاء عليه !. 

وبعد فمن أين جاءت السياسة البربرية» وعلى أي أساس قام القضاء 
البربري الذي يخالف القضاء الاسلامي ؟؟. 

أيها المسلمونء تعرفون جميعا أن سياسة فرنسا في الاستعمار هي سياسة 
إدماج العنصر المغلوب في العنصر الغالب» وتعرفون أن رجال السلطة 
الاستعمارية يحملون في قلوبهم من الحقد والضغينة على الاسلام ومؤسساته 
)1( مونتين ص 414. 


6 في نفس الكتاب : ص [391. 
)3( مونتين : ص 412. 
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ما'يدفعهم .دائماً إلى العمل على تبديم الموؤسسات الإسلامية وإبادتها بكل ما 
يستطيعون» ولقد رأيتم ماذا فعلت فرنسا بالقضاء الاسلامي في المدن والقبائل 
الداخلة تحت طاعة السلطان» وعرفتم الفعلة الشنعاء التي قامت بها في عاصمة 
البلاد المغربية نفسهاء ولقد رأيتم أنها أحالت القضاء الاسلامي هيكلا لا روح 
ييل ما اسه :0 شجرته من عروقهاء فبقيت ذابلة معرضة للاتهيار والفناء» 
٠‏ فماذا تتتظرون أن تعمل فرنسا في القبائل البربرية التي خرجت على الحكومة 
في عهد ضعفها وانحلالحاء والتي التزمت فرنسا في «معاهدة حمايتها» بإدخاها 
تحت سلطة السلطان. وضمها م كانت إلى حظيرة السلطنة المغربية ؟ 
لقد شرعت فرنسا باسم حماية السلطان وتوطيد نفوذه في البلاد تعمل 
لإدخال هذه القبائل تحت الطاعة» وكان أكبر اعتادها في ذلك على نفوذ 
طائفة مشهورة هن رجال الدين والسياسة في المغرب» والتزمت تنفيذ 
إرشاداتهم وتطبيق برامجهم؛ حتى أخذت هذه القبائل تنضم إلى المناطق الطائعة 
واحدة تلو الأخرى» وفرنسا تعلم منذ البدء أن الخضوع لسلطة السلطان 
يستازم مبدئياً وقبل كل شيء إنشاء محاكم مخزنية ومحالم قضائية تمثل الدولة 
المغربية في جميع هذه المناطق» ومعنى ذلك أن نفوذ السلطان الذي ضعف 
في العهدالأخيرء والذي جاءت فرنسا للقضاء عليه سيأخذ في القوة والحياة 
من جديدء ومعنى ذلك أن انمحاكم الاسلامية التي أشهرت فرنسا عليها الحرب 
متك دعولا للعغرت بيع رقنا وسيكار عددها ويتقيمها يدها ثم تضطر 
إلى محاربتها وتهديمها. ومعنى ذلك أن السلطة الوطنية المغربية التي يمثلها 
: القضاة المسلمون المغاربة ستتركز مرة أخرى وأن العنصر الوطني الخالص 
سيصبح هو العنصر المسيطر مباشرة على حياة الأمة المغربية في حواضرها 
وبواديباء وسيصبح هو العنصر البارز في قبائل المغرب عريها وبربرها. 
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قامت فرنسا بموازنة مضبوطة في هذا الموضوع الخطير ونتائجه 
الكبيرة» فرأت أن الواجب عليها هو اختصار الطريق لإدماج المغاربة لا 
تطويلهاء ورأت أن الحكمة والتبصر في عواقب الأمور لا يسمحان بإنشاء 
أية محكمة إسلامية مغربية بين ظهراني القبائل البربرية» وأن اسم السلطان 
ونفوذهء واسم الشريعة الاسلامية وقانونهاء يجب أن لا يسمح لهما بالظهور 
مرة أخرى في هذه البقاع» ويجب أن لا يعرف المغارءة على العموم إلا شيئا 
واحدا : هو اسم فرنساء واسم القانون الفرنسي» واسم المحكمة الفرنسية: 
واسم القضاة الفرنسيين. ولكن ماذا تقول فرنسا للسلطان نفسه . احوم” 
الخزن وللشعب المغربي المسلم ؟ هل تقول : إنها تريد فرنسة البربر وإبعادهم 
عن حظيرة الاسلام ؟ هل تقول إنها تريد إنشاء محام فرنسية نحكم بين 
المسلمين البرابرة في جميع الأحوال ؟ هل تقول : إنها تريد إخراج م الأكثرية 
المغربية السلمة من سلطة السلطانء وإدخاها فباشرة مخضت الحكم الفر نسي 
والقوانين الفرنسية ؟ هذا صعب وغير مقبول» فَلْعُلَفقُ إذن بواسطة بعض 
أبنائها بضع أكاذيب» ولتبعث من الموت وظلمات القديم بضعة تقاليد. ولتقل 
إن للتزابرة قانوناً حيا يحتكمون إليه» ولا يستطيعون الخروج عليه» هر 
«القانون البربري» وإنهم لا يبغون عن هذا القانون جولاء ولا يرضون به 
بديلا. 


- 


أما نحن فنرجع إلى الحقيقة والواقع لنبحث : هل يوجد في امغر - 
قانون اسمه «القانون العرفي البربري» يخالف الاسلام؛ ويناقض مبادىء الشريعة 
الاسلامية» ونيحث مجدّين للوصول إلى هذه الحقيقة. وخلاصة ما ينتهي اليه 
بحثنا الخالص» ويؤيده الاختبار النزيه» أن في المغرب سلاسل ثلاثة من جبال 
الأطلس (دَرَن)» حوها وفيما بينها تمتد الأكثرية الساحقة من قبائل البربرء 
فالسلسلة: الواقعة في وسط المغرب تسمى .«بالأطنس" الأعل»». والسلاملة 
الممتدة بشماله تسمى «الأطلس المتوسط»» لقلة ارتفاعها عن الأطلس الأعى. 


13 


وهنالك 'سلسلة ثالثة ممتدة يجنوب الأطلس الأعلى تسمى ما قبل الأطلس 
كةخه-تأامث . 


أما قبائل «الأطلس الأعلى» وما «قبل الأطلس» في وسط المغرب 
وجنوبه فقد ظلت بعد خروجها على الحكومة في عهد ضعف الدولة 0 
لا تنصب للحكم بيها إلا «طبقة مختارة غالببا من فقهاء الدين وطلية العا 
وهذه الطبقة تقوم عندهم مقام القضاة الرسميين الميِّين من قبا اندرا 
الشريفة”"» وإنه ليلذ لنا أن يسمع المسلمون كلمة حق خرجت فلتة من 
بين شفتي خصم عنيد للقضاء الاسلامي» ونصير شديد للسياسة البربرية 
يدعى «روبير مونتين»» فهذا الرجل كلفته الآقامة العامة بدراسة أحوال البربر» 
وظلت الميزانية المغربية تنفق عليه مدة خمس سنوات كاملة, إلى أن أتم بحثه 
وقدم كتابه. للدكتوراه بجامعة باريسء ونال به منها لقب دكتور في السنة 
الماضية» فد كتب ف كتابه «البرابرة والخرن» فصلا مهما لحك عنواك «فناء 
الأنظمة البربرية» مما جاء .فيه : «إنه منذ عصور طويلة أصبح العرف البربري 
يراض على الاتفاق مع قواعد القانون الإسلامي» وفي هذا الوطن الذي_ولد 
فيه كثير من مصلحي الاسلام وعلمائه وفقهائه. م يزل نفوذ اللمبادىء 
الشرعية وتأثيرها متتابعا متعاقبا. حتى خرج من القانون العرفي جميع ما 
يخالف القران. وأصبح العرف محدودا في قمع الجنايات والجراكم» وتنظم الحياة 
السياسية للقبائل» وقد ظل الجرء الشرعي ينمو بدون انقطاع. وامتد على 
الأحوال الشخصية والقضايا العقارية. ومجنموعات القانون العرني لقبائل 
سوس وقبائل سلسلة الأطلس الجنوبية ليس فيها شيء يتعارض مع قواعد 
الشرع, ما عدا بعض صور الرهن وبعض صور الدَّينَ”») هذه شهادة ‏ 
أيها المستلمون ‏ من رجل خبر البربر خمس سنين متوالية» وعاش بين 


4 واوجستان برنار» في كتابه «مراكش» ص 266. 
ص 3188 من كتابه المذكور. 


74 


ظهر انهم»ٍ ليخدم بنتيجة أبحاثه الإقامة العامة والاستعمار الفرنسيء لا ليخدم 
الإسلام» أو يخدم الامة : المغربية المسلمة, فهي شهادة صادقة من غير شك» 
وهي دليل لنا ولكم على أن هذا القسم الأكبر من قبائل ١‏ لبربر» في وسنط 
لغرب وريه 0 ينات عرناا ججلق مع القانوت الاسلامي في ف فنا لة اهرك 
المسائل» اللهم إلا في بعض مسائل من الدَّين ومسائل 0-007 ول هذه 
الشهادة اعتراف صرح بأن: مصلحي البربر وعلماء البربر وفقهاء البربر ثم 
يزالوا يخدمون الاسلام في أوطاهم» ويوطدون قوانينه في مجتمعاهم» حتى 
قضت على غيرها.من بقايا الجاهلية» ومحت ما سبقها قبل الاسلام من تقاليد 
وأعراف. ويخبرنا «أوجست تيريير) في كتابه «مراكش» بان قضايا أهل سوس 
وقضايا أهل تافيلالت كانت تخضع إلى محاكم فاس”". ونحن نعرف من 
جهتنا أن البرير أسسوا كيرا من المدارس الاسلامية في قبائلهم» وأوقفوا 
للإنفاق عليها أؤقافا عظيمة» وجعلوا على رأس المواد التي تدرس فيا عه 
الاسلام رلغة «القرات» وفرف أن: كاب واعتصيره الذي ألفه الشيخ خليل 
المالكي المصريء والذي ظل معتمدا في القضاء والحكم بين المالكية قد تُرجم 
إلى اللهجات البربرية منذ قرونء وأن ترجمته لاتزال إلى اليوم شائعة ذائعة 
بين برابرة الجنوب (الشلوح) يعرفها الرجال والنساء على السواء. 

أما برابرة الأطلس المتوسط في جهة الشمال؛ فقد وجدت فرنسا بينبم 
بعض القبائل طال عليها أمد الخروج من طاعة الحكومة» وقل فيهم انتشار 
العلؤم الاسلامية ووجود فقهاء الدين» من أجل ثورتهم المتواصلة؛ فانتخبوا 
للحكم بينيم «جماعة) من أشخاص ممتازين بالبطولة في ميادين القعال» ولكنهم 
لا يعرفون القوانين الاسلامية؛ ولا طريق تطبيقها على المسائل اليومية التي 
تعرض عليهم» فتغارفوا على أنواع من الأحكام في أنواع مخصوصة من 
القضاياء واصطلحت هذه القبائل على أن هذه الأحكام عادلة يتراضى عليبا 


(1) ص 110 من كتايه. 
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الخصومء وليست هذه الأحكام قائمة في جوهرها الال ايدو 'للمحكفين 
أنه حق وعدلء أو مستوحاة من بعض القصص والحكايات التي لذ تزال 
تتناقلها النساء في هذا البعض من القبائلء وكثيرا ما تكون هذه الأحكام 
مخالفة للقانون الاسلامي المعروف»ء لا عن قصد لمقاومة الاسلام 0 
للشريعة الاسلامية. ولكن عن جهالة بذلك القانون نشأات عن توالي الثورات 
وقلة العلماء» والواقعة الوحيدة التي يذكرها لنا «روبير مونتين» في هذا الباب 
هي : «أن الاقامة العامة عندما اتصلت بقبيلة «زّايان» وجدت عندها رؤساء 
مدنيين أقويائق ووجدت عندها احتفاظا بالتقاليد البربرية.» ووجدت هذه 
التقاليد حيوية لا شكرء ولاحظت الإقامة العامة عند هذه القبيلة عادات 
تختلف عن عادات عرب السهول”») وهذا هو الاساس الوحيد الذي 
أقامته فرنسا دعامة لسياستها البربرية» وشرعت تنشىء مجالس تحت رعايتها 
السعي في إحياء ما كان ميتا من أعراف القبائل القديمة» على حد ما يقوله 
+ وبير مونتين) في كتابه : ناهد ,أمعندع: 6[14قامم عل وعةاطصودكة وعل» 
علة "*[ 06 51076 656 اناعم ألاو عه ع ازعم ععزه؟ عل رععموعظ 12 عل 6ألممانة "1 
ورطئ وعل عزمرق وأصدر المقم وليو طي ) باسم جلالة السلطان ظهيرا 
موؤرخحا بتاريخ 11 سبتمبر 1914 يقول في لهجة غامضة غير محدودة : «إن 
قبائل العرف البربري مسموح لها بالمحافظة على تقاليدها وأعرافهاء وإن تعيين 
هذه الال وإحصاءها منوطان بقرارات وزارية تصدر بالتوالي وعند 
الحاجة» ثم أصدر ظهيراً آخر لخدمة هذا الغرض سنة 201921 وأصبح من 
الأعمال الرسمية لحكومة الحماية كا يقرل «أوجستان برنار)”" «الاحتفاظ 


)0( ص 415 من كابه «البرابرة وانخزن». 
(2) ص : 416 من نفس الكتاب. 
(3) في كتابه «مراكش»؛ ص : 396. 
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للبربر على أعرافهم المتوارثة تحت السلطة الفرنسية مباشرة» وبدون وساطة 
الخرن الذي يكرهونه" ! 
وتطبيقا لهذه السياسة م تنصب فرنسا في أية قبيلة من القبائل التي 
انضمت لطاعة السلطان أية محكمة قضائية؛ وشرعت تطرد من القبائل 0 
المطيعة يوا المسلمين» فطردت من قبيلة تالشوت قاضيها السيد عبد 
الله السوسي» ومن ايت هودى قاضيبها السيد مبارك السراتية وطردت من 
ايت يعقوب وعيسىء وايت أحمد وعيسىء وايت اسحاقء وايت شخمان» 
قضاتها السيد محمد بن الطيب المواري واحيد علي بن المي المهاوشي, 
وطردت من ايت يحيى » وأنك بوزيد. وأيكت عباس انك هات ا 
أجناد» ونصبة شقيرن» ونصبة مح. قضاتها السيد الحنصالي والسيد أحمد 
التنغمالتي والسيد أحمد اركو والفقيه ابن الغازي والسيد محمد القرواوي» 
وطردت من خنيفرة وايت سكوكو وايت مغي وبني مكيلد وزمور الشلح 
قضاتها السيد مولاي علي الادريسي والسيد أحمد النوغي الزياني والسيد عبد 
الكريم بن العرني والسيد محمد العتاني ومولاي الصالح بايران والعلامة السيد 
بوبكر التطاوني. وهكذا هعلت فرنسا في عدة قبائل أخرى فطردت قضاتها 
المغاربة» وألغت المحاك الإسلامية بين قبائل بربرية يتجاوز عددها عشرين 
قبيلة» من أوسع القبائل وأكبرها عدداء وبيها فرنسا قائمة بهذا العمل السلبي 
0 ترمي به إلى إبادة القانون الاسلامي أحذت على نفسها القيام بعمر 
يجاني اخخر يمهد لإقامة العانون الراحي» وتركيزه وتعميمه بين المغاربة» 
8 جمهرة من أبنائها لا تأنف أن تصوغ الأكاذيب في صورة الحقائق. 


(1) 2 هذه فرية أجمع على إذاعتها جميع الكتاب الفرنسيين ورجال السياسة الفرنسية» والحقيقة 
الواقعة» أن القبائل التي خرجت على امخزن من قبل» إنما خرجت لأنها كانت تتهم بعض 
الوزراء والولاة بخدمة المصالح الأجنبية وابتراز الشعب. والقبائل التي لا تزال مستقلة مجاهدة 
إلى اليو هي ثائرة ضد فرنسا وضد الخزن امحمي بالفرنسيين, لا ضد السلطان الوطتي» 
الخادم 2 المسلمة. 
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ولا تأنف أن تجعل ضمائرها: وعقوغا نادم للاستعمار» ولا تأنف أن تنشر 
باسم العلم أيحائا ملفقة لا أساس لاء فأخذت هذه الجمهرة تتسقط أخبار 
العرف البربري هنا وهناك» . وتوجه عنايتها الخاصة إلى يعض القصص 
والحكايات الشائعة في بعض القبائل «كقبيلة زايان الوحيدة»» ثم أضافت هذه 
الجمهرة إلى بمثها الملفق» الواهي الأساس» عدة فروض د وعدة 
نظريات وتاويلات» كلها مستقاة من القانون الفرنسي» ولا صلة لها باعراف 
المغاربة في: قليل ولا كثير» وجمعت من ذلك ما سمّته فرنسا : «قانون العرف 
البربري» وكان رئيس .هذه الجماعة ومقدمها في ترقيع هذه الخرق البالية 
وجمعهاء والقائها في شكل محاضرات علمية على الضباط الفرنسيين بمدرسة 
«اللهجات البربرية): ثم جمحهاي كتاب تحت عتوان «محاولات لوضع القانون 
البربري»: رجل ينتمي إلى العلم من جهةء ولخدمة الاستعمار من جهة 
أخرى» يدعى المسيو «اجورج سوردون» وقد كان هذا الرجل وكيلا للدولة 
الشريفة وأستاذا للحقوق الاسلامية 0 يسمى بالحقوق العر فية البربرية» ثم 
عين رئيسا «للعدليّة البربرية» في العهد الأخير عند اعلان فرنسا تطبيق السياسة 
البربرية تطبيقاً مائياً ١!‏ ' 

ولابد من أن نقدم للعالم الاسلامي في هذا المقام بعض الملاحظات 
الضرورية» ذلك أن فرنسا قد أغفلت كل الإغفال فيما تسميه,هالقانون 
البربري)» جميع الأعراف البربرية الشائعة في الأطلس الأعلى والأطلس 
جنوي تلك الأعراف التي يخبرنا عتها «روبير. مونتين) مبعوث حكومة 
الحماية في القبائل البربرية» أنها عبارة عن القوانين الإسلامية نفسهاء وأنها 
لاتختلف عن الشرع الاسلامي في شيء. ولم تتخيّر من أعراف البربر أجمعين» 
إلا الأعراف امخالفة للاسلام» الشائعة في بعض القبائل البربرية كقبيلة زايان» 
ثم جعلت هذا النوع من الأعراف أساسا للقانون البربري» وبعد ما كان 
خحاصا ببعض القبائل في عهد ثورتها وقلة رجال العلم فيها جعلته قانونا عاما 
الجميع برابرة المغرب» وفرضت على. الأكثرية المطلقة من مسلمي المغرب أن 
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تمحتكم الى هذا القانون المصطنح.- ولم تستحي من الإقدام على التزوير 
والخداع؛ فسمته «القانون ن البربري»)2» بينا بينا الا كثرية من قبائل البرب بر لا تعترف 
به ولا تعرفه» وليس شائعا بينها إلا الأعراف الاسلامية التي هي قانون الإسلام 
0 0 أنفسهم 0 ار 0-0 ام أن 
0 عل مسلمين لا اتمرطونة 3 يعترفون به أغير سبب كف 
ييرر في نظرها هذا العمل الخطير» فللمسلمين كل الحق في التساوٌل عن هذا' 
التحيز الشنيع» » وللمسلمين كل الحق في اتهام فرنسا بإعلانها حربا ضد 
الإسلام» وهذا هو عين ما يعرفة خبراء العام الاسلامي ويعتقده زعماء 
الحركات الاسلامية حَقا وصدقاً. ومادامت فرنسا تعد الوسائل الفزنسة” 
المغاربة, ومادامت فرنسا تزعم نفور البربر من الإالسلام» وتدعى-استعدادهم 
للنصرانية”9) وما دامت قد وضعتت تصب عيبا حرو تنصيرهم 
وإدماجهم في العائلة الفرنسية المسيحية) واس فرنسا تريد كل هذل 
وتعتقد أن سعادتها وبقاءها وخلودها لا آي إلا من هذا السبيل» ٠‏ فهى له 
تتورع عن الكذبء. وهي لا تترفع عن التلفيق» وهي لا تمتنع عن التحزب 
والتعسف والعقييية» وهذا ما فعلته فرنسا في «سياستها البربرية»). -وهذا مأ 
رضيته خطة لا بالأمس وفي اليوم وإلى الغد, وإلى أن يشاء الله تغيير العقلية 
الفرنسية ! ش 
كان المسيو وسوردون» واضع «القانون البربري» يتحدث الى طلبته 
من الضباط الفرنسيين المرشحين للحكم في القبائل البربرية سنة 1928 فقي 
() صدر مؤخرا كتاب باسم «العدلية الشريفة» أصولا ووظيفتهاء ونظامها المقبل؛ ألفه المسيو 
جيرو ف4ندوءئثناق أحد المكلفين من حكومة الحماية بإصلاح القضاء الاسلامي في المغرب» 
وقد بنى فكرته في الاصلاح القضائ على أن البرابرة لم يعتتقوا الاسلام أبداء وأنهم لا يزالون 
منذ 0 مسيحيين إلى اليوم لم يعتنقوا دينا غير الدين المسيحيء فالميشرون إما يذكرونمم 
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لهم في محاضرته «يجب جمع العوائد البربرية لا للمحافظة عليها وتخليدهاء لأنها 
محكوم عليها بالاندثار أمام قانون أرق منبا. ولكن أولى لنا أن ندمجها في 
القانون الفرنسي. من أن تدمج في الشر ع الاسلامي» والواجب يقضي علينا 
أن لا نحفر بيننا وبين البرابرة هوة لا تمبوء ‏ يعني بإبقاء انحا م الاسلامية 
المعربية كنا لقي المغرب قانونان : قانون اسلامي وقانون فرنسي. ومادامت 
الأسلحة الفرنسية هي انتي فتحت البلاد البربرية» فلنا الحق في اختيار التشريع 
الذي يجب تطبيقه في هذه البلاد ! ويجب على الخزن (الحكومة المغربية) أن 
يكون مستعدا لاعطائنا الخرية التامة في تنظم البلاد البربرية كا يطيب لناء 
وبالطريقة ات عي اثرهيا !!! ولقد أصبح القار» لا يذكرون أصلهم 0 
وأضاعوا الذكرى باح برابرة. و تحقق ع أنهم عربء بل يوجد منهم من 

يتسمى باسم «العروبة» وأصبح كثير منهم ينتسب الى النبى العربيع وقد 
اضمحلت 0 العرفية أمام الشرع الإسلامي؛ فلماذا . نصل نحن إلى 
نتيجة مثل هذه النتيجة (أي فرنسة المغاربة جنسا وقاتونا وإذا كاتنت العواقن 

العرفية لا اي د الاضمحلال أمام شرع مدون. فلماذا لا تضمحل 
أمام تشرعنا ع الفرسين: © المكن أن وعد الرابرة ف يوم عن الآيام 
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نفس القوانين الفر نسية 

وجلس مرة أخرى يتحدث الى جمهور كبير من الضباط ورجال 
الاستعلامات الفرنسية» وكان على وأ الحاضرين المقم العام «لوسيان سان»» 
وكان ذلك بمدرسة «اللهجات البربرية؛ اي يطلق عليبا اليوم «معهد الدروس 
العليا؛ بالرباط: بتارية 21 يونيو سنة 1929: فمن جملة ما قاله في محاضرته 
الطزيلة 4 تولقة #قاعية 3 * برضي الأرشاف ريعي هذا أوقاطة الوطفين 
المغاربة) أخبار كثيرة. منبا أن الفرنسيين يهيئون سراً تجرئة المغرب السياسية 
ليستطيعوا التحكم في البلاد. وأنهم يريدون فرنسة البرابرة. وبالاختصار 
يريدوت إدماج البلاد بالقوة والعنف. إننا نحن الفرنسيين لا نجبر الشعوب 
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التي فتحناها على الإذعان لنا والاندماج فينا مرة وبالقوة ! وإنما نؤمل أن 

نرى هذه الشعوب تند من نفسها في العائلة الفرنسية. أن الاندماج م 

طريق القانون مفيد جدا في نظريء فكلما تقربت القوانين المحلية (الأهلية» 

من قوانينا أحذنا نتجه. نحو اندماج ج الأجئاسء الذي هو وحده وسيلتنا 

للمحافظة على الأمن» وأساس طمادخنا وخلودناء وليس علينا إلا الشرو ع 
في العمل بعزيمة وثبات» فلتكن لدينا عزيمة صادقة على تخليد عائلتنا ؛ 


كل الوسائل لبلوغ هذه الغاية !). 


قطعتان صغيرتان اخترناهما من حاضرات بطل القانون البريري. عرضد 
وبا عل عدوت الاسلاه سيان ريا مكفوفة صريحة ا ترتدي باراذية 
النفاق» ولا حتفي واراء أستار الكذب والتضليل . إن مسيو سوردون واضع 
القانون البربري» وأستاذ هذا القانون ني معهد اللهجات البربرية بالرباط» يعلن 
حقيقة تاريفية' كبرى أمام العالم كله هي أن الغوائد اخررقة فنا ميحلت 
أمام الشرع. وهو يعلن من فوق منبر المعهد, خضور مثا ا امه 
مندوبها السامي «لوسيان سان»» وبموافقته وسكوته أن. العواتا. البربرية التي 
لفقها مم يلفقها لتظل حالدةء فهي داثرة بائدة. ولكنه جمعب نيدمجها مع 
القانون الفرنسي» وليحكم بها بين البرابرة» ٠‏ حتنى . يتادر رجو منبا إن الخاذ 
القوانين الفرنسية .نفسهاء وحتى يندمجوا عن طريقه' في الشعب الفرنسي 
0 إن المسيو #سوردونة واضع القانون البربري وخادم الاستعمار 
الأمين ل في محاضربّه ,الرمية أمام الانسانية كلها بان فرنسناٍ تعمل حفيقة 
على تجرئة البلاد السياسية». وأنها تسعى إلى فرنسة الفا م 0 
ما نفاه عنها هو استعمال القوة ا السبيل. إن المتيو «سوردوك» 
وكيل الدولة الشريفة يعلن صراحة وبأندى صوت أن واجب جلالة السلطان 
هو التخي لفرنسا عن القبائل البربرية» بدعوى أنها فتحتها بأساحتها 
وجتودهاء وأن هذا الواجب يقضي بإعطاء فرنسا حريتها التامة» لاختيار 
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التشريع الذي يرضيها تطبيقه في قبائل البربر» وهو بهذا يدعو إلى إنشاء مملكة 
جديدة في المغرب. خارجة عن نفوذ السلطان» وخاضعة مباشرة لسلطة 
فرنسا وقانونهاء أي يدعو إلى إنشاء مستعمرة في المغرب» معترف بها من 
السلطان نفسهء لتتكىء علا فرنسا عند اللزوم» وهو ببذه الدعوة الجريكة 
المجرمة يتنانى أن الأسلحة الفرنسية إن عملت في المغرب فإنما تعمل بزعم 
الفرنسيين ‏ لمساعدة سلطة السلطان وتوطيد نفوذه» وينسى أو يتنابى أن 
كل قطعة في المغرب انضمت إلى طاعة السلطان يجب أن تُمثل فيبا سلطته 
عن طريق لمحام المخزنية وامحاكم القضائية» وينسى “أن هنالك ظهيراً شريفاً 
صادراً بتارخ 4 أغسطس سنة 1918 يحفظ للسلطان حق سلطته القضائية» 
ويعتبر تمثيل هذه السلطة منحصراً في هذين النوعين من احا الاسلامية. 
والواقع أن «سوردون» ورجال الإقامة العامة من خلفه» ودعاة «السياسة 
البربرية) على العموم. يعرفون كل هذا ولا يجهلونه» ولكنبم مع ذلك يريدون 
أن يحدثوا عا جديا في المغرب» يريدون أن ينفذوا فكرعيم في «الإدارة 
المباشرة' 2 و«الإدماج الفرتسي» وهم ْ يبتمون كثيراً ما 5 طريق هده 
الفكرة من العقبات والأشواك !! ولا بما تعهدت به فرنسا لحكومة المغرب 
ل 

وكان «سوردون» سنة 1928 يتحدث عن المحكمة العليا الشريفة) 
بالرباط» ويلاحظ على نظرها في 6 القضايا ال برية: فتأسف كثيراً على 
أن هذه المحكمة لا.تهتم بتطبيق القوانين العرفية التي وضعها للبربر. واغتاظ 
كل العيط حون اقضاة 0 العلياء الذين 0 رن ساف ليو 
القانون الاسلامي على هذه القضايا. ولكنه عاد فذكر أن هذه الأحكام ترفع 


)01 هذه الفكرة نشأت بين "الفرنسيين أَتْناء الحرب الكبرى. ومنذ ذلك الوقن وهي تزداد قوة 
وتكسب أتصاراء وقد كان ليوطي يحاريبا بكل ما يستطيع. وحيث أن هذه الفكرة مخالفة 
مخالفة صريحة للتعهدات ده الفرنسيون يطيقونبها في المغرب» ٠‏ رن أن يطالبوا 
الدول بنقل نظام الحماية إلى نظام «الادارة المباشرة». راجع تقريرنا عن «الحماية الفرنسية». 
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بحيثياتها إلى السلطان» وأن السلطان مادام «أميراً للمؤمنين؛ لا يستطيع إجراء 
العدالة على لاف قواعد الشرعء ورأى أن وسيلة الخلاص من هذا الخطر 
الاسلامي هي إنشاء مام عرفية استنافية إلى جانب الحا م العرفية الابتدائيةء 
وظلت هذه الفكرة تشغل أذهان الفرنسيين كافة» وانعقدت من أجلها لجنة 
دائمة اتتحت أعماهها في عهد المقم العام «ستيغ)» وسمّت نفسها الجنة تنظم 
العدلية)» وجاء «لوسيان سان» فأعاد تأليفها وجعل عا لى رأسها رئيس محكمة* 
الاسعناف الفرنسية بالرباط المسيو كوردييه +0:0:6©. وهذا الرجل صديق 
حميم للأسقف الأكبر في كنيسة الرباطء وهو من أشد الفرنسيين تعصباً 
للمسيحية؛ وأقواهم بغضا للاسلام» فوضع تقريرا لتنظيم العدلية وإصلاحها 
كا يقولون ! مضمونه الدعوة إلى إلغاء القضاء الاسلامي من جميع قبائل 
المغرب لا فرق بين العرب والبربرء ونقلٌ جميع القضايا إلى المحاك الفرنسية» 
لتحكم فيها بالقانون الفرنسي» وعلى يد القضاة الفرنسيين وحدهمء ماعدا 
القضايا المدنية» فيوكل: اختصاص الفصل -فيها إلى إدارات المراقبة الفرنسية 
المنتشرة في جميع القبائل» أما القضاة المغاربة المسلمون فلا يسمح لهم بالبقاء 
إلا داخل المدن الكبرى» مع تحديد اختصاصهم في دائرة الاحو ال الشخصية 
دون غيرها. وكان من أعضاء هذه اللجنة عضو يمثل «إدارة الأشغال الشريفة» 
فعارض في تنفيذ المشروع؛ ببذه السرعة» واقترح على اللجنة أن تطلب من 
السلطان تفويضاً تاماً لإدارة الشؤون الشريفة في مسألة تنظم العدلية؛ وإعطاء 
هذه الادارة حرية العمل في هذه المسالة حسب الظروف ! فامتنع كوردييه 
- اللجنة من الموافقة ة على هذا ل لرأيء ورأى أن من واجب السلطان 

قة على هذا المبدأ منذ الآن» فتقدم عضو اخر د وهو اليوم 
رئيس «إدارة الاستعلامات الأهلية» وقال : ' «ينبغي أن نبدا بتنفيذ هذا 
المشروع بين قبائل البربرء لأن جميع مناطقهم تحت الحكم العسكريء ولأن 
كل حركة تبدو منهم يمكن قمعها بسهولة !»؛ ثم قال بالحرف الواحد : 


عل ونام هنا قصصء: عممعم هه 5623 جاع )6» ومعنى ذلك أن هذه العملية 
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ستكون تجربة» ووسيلة لسبر غور المسلمين» ولم تنته النجنة من عملها هذا 
حنى أقرت مشروع «الظهير البربري؛ بالشكل الذي سينشر عليه والذي 
ستقوم من أجله قيامة العالم الاسلامي من أدناه إلى أقصاه. وعلى ضوء هذه 
الملاحظات يستطيع المسلمرن جميعا أن يدركوا مغزى السياسة. البربرية 
والظهير البريري على وجه حقيقي لا يتطرق إليه شك ولا جدل. ويفضل 
هذه التصريحات امختلفة التي اقتبسناها يتبيّنون الأساس الذي قام عليه الظهير 
البربري» ويدركون تمام الإدراك أنه عمل فرنسي بحتء لا يد للسلطة المغربية 
في إنشائهء ويعرفون من طريق مباشر انه عمل موجه خاصة إلى محاربة الشريعة 
الاسلامية» وإبادة الإسلام بين المغاربة المسلمينء ثم إلى إبادة السلطة الوطنية 
المغربية في جميع أطراف المغرب. 
أيها المسلمون» 
في يوم.16 مايو سنة 1930 فعلت فرنسا فعلتها الكبرى» ونفذت جزءا 
خطيرا من برنامجها الاستعماري المسيحيء وأصدرت ظهيرا (مرسوما باسم 
الملك) قالت عنه جريدة الطان وممء؟ 16 " في عددها المؤرخ بتاريخ 27 
«اتوس نض لاون «إنه عمل عظم جدير أن ببناً عليه فرنساء وإنه يعتبر 
تقدما كبيراً -في عهد_المتدوج السام «لوسيان سان): ثم قالت» وهي لساك 
حال الحكومة الاستعمارية :. .«الآن لقد تخلصت قبائل البربر من سلطة 
الشريعة الاسلامية» ولقد اتفذدت جميع الاحتياطات- لحماية داخما 1 العرفية 
الجديدة» من تأثيرات السلطة الإدارية الوطنية؛ ‏ تعنى السلطان والحكومة 
الشريفة. وهذه إققره الصغيرة نختصر أهم أغراض 3 الفرنسية من هذا 
الظهيرء فبالظهير تم للسلطة الفرنسية طرد الشريعة الاسلامية» وبالظهير 
البربري تم ها طرد السلطة الخزنية» وهذا هو أساس السياسة البربرية نفسها 


)2 هي أكبر الجرائد السياسية في باريسء والجريدة الفرنسية الكبرى التي تمثل ا-!زب الاستعماري 
الفرنسي وتمثل الحكومات الفرنسية المتعاقبة. 
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وهنا يحسن بنا أن نعرض على العالم الاسلامى مرة أخرى بعض فصول 
هذا الظهيرء فقد جاء في فصله الاول : «إن جميع المخالفات التي يرتكبها 
المغاربة في القبائل ذات العوائد البربرية والتي ينظر فيها القواد (يعني امحافظين 
والمديرين) في بقية نواحي مملكتنا السعيدة يقع الفصل فيها من طرف رؤساء 
انفبائل4؛ وفي هذا إخراج للقبائل البربرية عن سلطة السلطان التي تمثلها امحاكم 
اخزنية» والتي يسمى رئيسها بالقائد» وفيه خلق لشيء جديد لم يعرفه المغرب 
اسمه ورئيس القبيلة) يخضع مباشرة للسلطة الفرنسية. وجاء في فصله الثاني : 
«إن القضايا المدنية والتجارية والمختصة بالعقارات والمنقولات تنظر فيها محا ؟ 
حصوصية تدعى بانحا م العرفية ابتدائيا أو نبائيا) طبقا للحدود التي يجري 
تعيينها بقرارات وزيرية» كا تنظر هذه اام نفسها في جميع القضايا المتعلقة 
بالأحوال الشخصية أو بأمور الارث» وتطبق في كل الأحوال العوائد 
المحلية»» وني هذا الفصل اعتراف بخلق محا خصوصية «عرفية» ابتدائية 
ونبائية» فالقبائل البربرية بهذا الفصل من الظهير أصبحت مفصولة عن كل 
ما يمثل سلطة السلطان» فلا صلة ها بمحكمة الاسكناف الشرعي» التي 
تستأنف فيها أحكام القضاة, ولا صلة لا با محكمة العلياء التي تستأنف فيها 
أحكام الحا المخزنية» ومن جهة أخرى يأمر هذا الفصل بتطبيق «القواعد 
امحلية) التي لفقتها الاقامة العامة (دار المندوب السامي)) وجمعها «سوردون» 
٠اضع‏ القانون البربري» ول يقتصر هذا التطبيق على, القضايا المدنية والتجارية 
والعقارية» بل امتد حتى على قضايا الاحوال الشخصية وقضايا الارث نفسه. 
وبهبذا أصبح حراماً على المسلمين البرابرة أن يتناكحوا أو يتوارثوا طبقا 
للشريعة الاسلامية» وأصبح تطبيق 'لقانون الاسلامي في أية قضية من القضاياء 
جريمة تعاقب عليها السلطة الاستعمارية بالسجن والنفي والتشريد. وجاء في 
الفصل الرابع من هذا الظهير أن امحاكم الاستثنافية «العرفية» تنظر في القضايا 
اعلبنائية ابتدائيا ونبائيا» وتنظر كذلك في جميع الخالفات التي يرتكبها أعضاء 
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محالم العرفية التي يطوق باختصاصاتها الأعتيادية «رئيس القبيلة»؛ وفي هذا 
الفصل تتنفيذ للاقتراح الذي قدمه «موردون» وخلق خام اسضافية منفصلة 
عن «محكمة الجنايات العليا الاسلامية» وإقرار بآن رئيس القبيلة هو المطوق 
باختصاصات المحكمة العرفية» ولكن الفصل الخامس من هذا الظهير يجعل 
وظيفة رئيس القبيلة وظيفة اسمية لا حقيقة لها ولا تأثيرء فهذا الفصل يقول : 
«جعل لدى كل محكمة عرفية ابتدائية أو اسخنافية مندوب فرنسي مفوض 
من طرف حكومة المراقبة» بالناحية التي يرجع إليها أمر امحكمة»؛ وهو إذ 
يسمح بتوظيف مندوب فرنسي مفوض في. كل محكمة عرفية يجعل له السيظرة 
التامة على جميع أعماطاء وبعبارة أخرى يكون هو مدير المحكمة العرفية . 
ورئيسها الحقيقي» ويعترف هذا الفصل نفسه بان المندوب المفوض الذي 
يكون في المحكمة ليس مندوبا من السلطان وحكومة اللخزن» ولكنه مندوب 
مفوض من حكومة المراقبة» وحكومة المراقبة هي الإدارة الفرنسية التي تمثل 
السلطة الاستعمارية في أطراف المغرب» ويبذا تكون الحكمة العرفية البربرية 
عبارة عن محكمة فرنسية منفصلة تمام الانفصال عن حكومة المغرب الرئيسية» 
منقطعة كل الانقطاع عن جميع السلطات اللمغربية. أما الفصل السادس 
والسابع فهما تطبيق عملي لنظرية «الإدماج المتدرج» عن طريق القانون» تلك 
النظرية التي دافع عنها «سوردون» في معهد اللهجات البربرية أمام مثل فرنسا 
«لوسيان سان». يقول الفصل السادس : «ان المحام الفرنسية التي تفصل في 
الأمور الحنائية طبقا للقوانين الخاصة بها لها الحق في نظر الجنايات التي تكب 
في النواحي البربرية» كيفما كانت حالة مرتكب الجناية». وبهذا يخضع البربري 
والعرني وجميع سكان الجهات البربرية من المسلمين إلى محام الجنايات 
الفرنسية» ويحاكمون طبقا لقوانينها الخاصة» وقد ذكرنا في مفتتح هذا الفصل 
.الأسس التي قامت عليها احا م الفرنسية كافة) وأن مبدأها الاسام خدمة 
مصالح الاستعمار. ويقول الفصل السابع : (إن القضايا المتعلقة بالعقارزات. 
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إذا كان الطالب فيها أو المطلوب من الأشخاص الراجع أمرهم للع 9 
الفرنسية تعتبر من اختصاصات هذه الحام نفسها»» وبهذا الفصل أصبحت 
جميع الاراضي والعقارات المغربية التي هي محط التزاع بين المغاربة 
والفرنسيين» سواء منها ما كان في قبائل البربرء أو في قبائل العربء أو في 
المدن نفسهاء تحت رحمة القضاء الفرنسي يتصرف فيها كيف يشاء ! هذه 
فصول الظهير البربري» وهي كافية لتشرح بنفسها مغزى السياسة الفرنسية» 
وغرضها من مقاومة الاسلام في القبائل البربرية» يضاف إلى ذلك أن فرنسا 
كا طردت من امحام العرفية شريعة الاسلام» طردت هنبا أيضا لغة العرب 
والقران» وجعلت لغتها الفرنسية هي اللغة التي تعلن بها الأحكام» وتحرر بها 
تقارير هذه امحاك» أما اللغة التي يترافع بها الخصوم ويتداول بها القضاة فهي 
البزيرية نفسهاء وعن تتكترب كل الاشعراية من زجل كبير.وستدرق 
شهير كالاستاذ «وليم مارسيه) المدرس بكوليج دوفرانس وعضو المجمع العلمي 
أن تكون ميوله استعمارية أكثر من رجال السلطة الاستعمارية أنفسهمء وأن 
يسجل ف تقريره" الرسمي الذي كلفته حكومة فرنسا بوضعه عن «تعلم 
اللغة العربية في افر يقية الشمالية) أنه رلا شيءِ يبرر جعل اللغة العربية لغة 
للمرافعات في احا العرفية» وأن يذَّعي «أنها لغة مجهولة من القضاة 
والمتقاضين»» وينسى أنه في هذا التقرير نفسه سيثبت بعد ثلاثين سطرا إثباتا 
لا شك فيه «أن كثيرا من البرابرة يفهمون العربية ويتكلمونها»» ولا يكفيه 
هذا التناقض الغريب حتى يضيف إلى ذلك دعوى هي أغرب من الأولى 
ويقول : «إن النظام المتبع في المحام العرفية من تحرير الأحكام وإعلانها باللغة 
الفرنسية قد قابله البرابرة بالرضى التام؛ ,أمهبم مطمئنون إليه تمام الاطمئنان» '! 


)0( هذا التقرير نشرت خلاصته بي ثلاثة أعداد من مجنة : عذاطنام 00 “نا حي 
تصدرها وزارة المعارف الفرسية في باريس» وهذه ا“دعاءات الي أشرنا إلم نيا ورد 
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ولسنا ندري هل أصبح البرابرة «لاتينيين» بين عشية ولحي - 
تلد هم الفرنسية ويطمكنوا إليها؛ ولنننا ندري" كيف تجمع بين أن البوير 
يفهمون العربية ويتكنمونباء وأنهم يجهلوتباء بحيث لا يمكن أن تكون لغ 
للمحاك العرفية» اللهم إلا إذا كانوا نسوها في عهد السياسة البربرية !! 

هذا وإن فرنسا التي طردت القضاء الاسلامي وجميع امحام الاسلامية 
من ميزانية الدولة المغربية هي نفسها التي خصصت من الميزانية المغربية هذا 
العام 1932-1931 للمحام العرفية البربرية 3.016.340 ثلاثة ملايين وستة عشر 
ألفا وثلاثمائة وأربعين فرنكاء وليست هذه العناية من فرنسا محبةٌ في البربرء 
وإعجابا بما يسميه سماسرتها «العرف أو القانون البربري». لكن فرنسا تقوم 
بهده الأعمال» مدفوعة بعامل بغض الإسلام والتخوف من أخطاره المقبلة» 
وتتخذ من العرف البربري وإيجاد محاكم بربرية سلاحا تحارب به الإسلام في 
المغرب الأقصى محاربة عنيفة» يضاف إلى ذلك أن العرف البربري لو تم إيجاده 
وتم تطبيقه فسوف لا يكون خخطراً على الاستعمار الفرنسي مثل القانون 
الإسلامي إذا راق لرلبنا مطبقا على الأمة امغرية من أدناها إلى أقصاهاء 
ولا بأس أن نقدم هنا لأخواننا المسلمين قطعة من كتاب ألفه عميد كلية 
الحقوق في جامعة الجزائر الفرنسية؛ المسيو مرسيل هوران :سصهده1! اعمندك/ة 
عند كلامه على الإسلام في جبال أوراس «وفتندح"ة» في كتابه «أيحاث عن 
القانون الإسلامي الجزائري» الذي طبعه منذ سنة 1910 أي قبل بسط فرنسا 
حمايتها على المغرب بستتين كاملتين» قال : «مما لا نزاع فيه أت القانون 
الإسلامي من عدة اعتبارات» هو قانون أعلى جدا من العرف البربري» وهو 
بالخصوص أكثر إنسانية من العرف». ومن الواضح جدا أنه يغطى للمرأة مثلاء 
مركرا ممتازاء.وأنه يضمن للمرأة ماديا وأدبيا منزلة في العائنة لا يمكنها أن 

تحتلها اليوم في العرف البريرق ب .ولاكنه: لوحظ بالتواتر أن الإاسلام دين لا 
يعتد بالكافرين؛ والإسلام يحدد في الغالب» بالتسبة للشعب المتدين به عصر 
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جمود وتوقفء يحول بينه وبيس التطورء والإسلام يقيد الشعب المتدين به 
حتى لا يمعشي نحو المدنية» والاسلام يقفل في وجه الشعب المتدين به كل 
طريق إلى الاندماج والتقدم"» ببذه القطعة أجاب المسيو موران عن 
السؤال الذي عرضه في كتابه ووضعه بنفسه؛ وهو أستاذ القانون الاسلامي 
في جامعة الجزائر وعميد كلية الحقوق : «هل إسلام البربر مفيد لنا ؟ أليس 
من الواجب أن نتأسف على انتشار الإسلام في الجزائر ؟؛ وأجاب عن هذا 
السؤال بالقطعة التي سقناهاء معترفا للقانون الاسلامي بسموه وإنسانيته» 
لكنه أخذ على الإسلام أنه أقوى حائل يحول بين المسلمين وبين الاندماج 
قٍ 0 المسيحية. ومادام الاسلام هكذا فلابد من محاربته وتبديده حتى 
ينفتح الطريق أمام فرنسا لابتلاع المسلمين المغارية !. 2 
ونحن نعتقد أن فرنسا لا تؤمل أن تحتفظ بشيء مما تسميه اليرم 
«بالقانون البربري»)» فسوف لا يمضي زمن قصير حتى تعلن للعالم كله أن 
هذا القانون أصبح موضع شكوى من جمهرة القبائن وأنه حصل بتطبيقه 
عليها ضرر شديد؛ وأن الأعراف البرئرية ظهر أعها مختلفة في كل جهة عن 
الأخرى» وأن الدولة لا يمكنها أن تنشىء :لكل قبيلة من هذه القبائل قانونا 
عرفيا خاصاء فلا بد من وضع قانون عام يشترك فيه الجميع» وأن الدولة 
لا يرضيها أن تظلم البربر بفرض أعراف بعضهم على بعضء كم 
وإلغاء بعضها الآخرء فإن «العدالة الفرنسية» التي هي ملجاً البرابرة 
بإلغاء جميع الأعراف البربرية؛ وإن حق «المساواة» يفرض على فرنسا 7 منح 
البرابرة جميعاً حق التحام إلى قانون واحد يسري على الجميع» ولا تليث 
فرنسا بعد ذلك أن تعلن للأمة المغربية وللعالم الإسلامي من جديد أن «ظهيرا 
شريف» قد صدر بإدماج البرابرة في امحاكم الفرنسية» وتعلن فرنسا أنهاء محبة 


(1) 2 راجع صفحة ككمه من الكتاب المشار إليه. 
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في العدل وتحقيقا للمساواة: القانونية. 0 إلى تمدين البربر وتهذيهم» قد 
قبلت هذا «الأمر العالي» من جلالة السلطان» وتنازلت لقبول اندماج ثمانية 
ملايين من مسلفي المغرب في محاكمها الخاصة» ومنحت للبربر امتياز التحام 
0 ال ا البرير 

0 المسلمون 

عندما صدر الظهير البربري المشؤوم (ظهير 16 مايو)» وصحبته حملة 
صليبية' من حملات التبشير الكبرى بين قبائل البرين أدركت: الأمة المغربية هق 
تلقاء نفسها وبالهام ياطنني صادق, ماذا يراد بدينها ووحدتماء وماذا يدبر 
لحياتها المقبلة ومصيرها النهائي من المؤامرات الأثيمة» فقامت هذه الأمة المسلمة 
اه وأصبحت المدإن “كلها عيارة عن :ميادين للمظاهرات الشعبية 
يشترك فيها الشيوخ والكهول والشباب والأطفال» وينضم إليها. الموظفون 
وغير الموظفين» وأضيحت بيوت الله معاقل للدفاع عن دينه» ومراكز لدعوة 
الجماهير إلى الاستاتة في سبيل المحافظة على شريعة الاسلام ووحدة الأمة 
المقدسة. وسلطت حكومة فرنسا عل هذه ا.-جماهير عساكرها وجنودها 
وأذنابها يمنعون الناس من بوت الله ويحرمون عليهم أن يقولوا مجتمعين أو 
منفردين «اللهم يا لطيف» ؛ نسألك اللطف فيما جرت به المقاديرء ولا تفرق 
بيننا وبين إخواننا البرابر)» وكان ما كان من صراع بين أبناء الأمة العزرل 
وجنود فرنسا المسلحين» وكانت أيام قاتمة هاج فيها الشعب المغربي وماج» 
كا انطلق فيها غضب الاستعمار يريد أن يلحق بالبلاد جميع أنواع الدمار 
والبوار. ولكن الشعب المغربي ألى إلا أن يمضي في سبيله» فإما إلى الموت» 
وإما إلى الحياة ونظمت المدن والقبائل البربرية تنفسهاء التي تدعى فرنسا 
(2)1 «أوجستان برنارء ص236 من كتابه مراكش. و«روبير مونتين» ص 417 من تابه «البرابرة 
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بغضها للقوانين الاسلامية» وفوداً متعددة أوفدتها إلى جلالة السلطان ترفع 
شكواها واحتجاجها على السياسة البربرية والظهير البربري» فحاصرت 
السلطة الفرنسية أكثر الوفود» وحالت بينهم وبين الوصول إلى عاصمة البلاد 
«رباط الفتح؛» وأرجعتهم مخفورين إلى السجون. ولكن بعض الوفود تمكن 
من الوصول إلى العاصمة وزيارة القصر الملكيء وقدم للسلطان «مطالب الأمة 
المغربية الثلائة عشر»"» وقد وضعت الوفود على رأس هذه المطالب (إلغاء 
الظهير البربري وتوحيد الأمة المغربية كا كانت تحت قانون إسلامي واحدء 
يشمل حواضرها وبواديهاء ويضم بربرها وعريباء وإصلاح امحاكم الإسلامية 
إصلاحا يتفق مع مصالح الأمة المغربية وروح التشريع الاسلامي»» وعندنا 
أخبار تفيد أن جلالة السلطان عقد إثر ذلك اجتاعا عاما حضره وزراوٌه 
ورجال الاستعمار الفرنسي, وأنه أراد أن يصدر ظهيرا يقضي بإلغاء الظهير 
البربري الذي نشر باسمه من قبل» ولكنه وجد من الفرنسيين وأعوائهم 

معارجية قوية لم يكن ينتظرها في مثل هذا الظرف الحرجء الذي ثارت فيه 
الأمة المغربية كلها ضد السياسة البربريةء» وانتبى الأمر بإصرار فرنسا على 
سياستهاء وأصدرت الأوامر إلى بعض موظفيها بكتابة رسائل تهديدية تعلنها 
إلى الشعب المغربي» وكتبت هذه الرسائل ونودي في الناس : أن احضروا 
إلى المساجد لتسمعوا الجواب ! فاجتمع النامن: من, كل: صرب وحدب في 
مساجد المدن وأسواق البادية بتاريمخ (13 رب بيع الأول. 9) وقرئت علييم 
رسالة الاقامة العامة. أما هذه الرسالة المتعددة النسخ فليس فيهاء فوق ما 
عرضت من ألوان التوبيخ وأساليب النهديد؛ إلا فقرة واحدة تعترف بالموافقة 
مبدئيا على «أن كل قبيلة بربرية تطلب التقاضي إلى محكمة اسلامية فإن الدولة 
تجيبها إلى ذلك». ولكننا نعلم يقينا أن القبيلة عندما تقدم طلباً هكذا تسوق 


(1) انظرها في آخخر هذا الككتاب. 
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فرنسا رجالا إلى السجونء وتجبرهم على دفع الغرامات» وتحكم عليهم 
بالاشغال الشاقة» نظرا لخروجهم على الظهير البربري» ومعاندتهم للسياسة 
البربرية. على أن هذه الفقرة نفسها جعلت المحاى العرفية الفرنسية هي الأصل 
في نظام الدولة المغربية» وجعاات الحا الإسلامية نوعاً من الاستثناء والشذوذ. 
أما أعضاء الوفود 'الذين تمكنوا من مقابلة السلطان فقد أجبرتهم فرنسا على 
مفارقة العاصمة» ولم تلبث بعد منقلبهم أن أحاطتهم بجميع ألوان التضييق» 
وسلطت عليهم جيشاً من الجواسيس. ثم نفت بعضهم؛ وسجنت بعضهم, 
وتركت بعضهم تحت المراقبة» ولم تكتف بضحايا السياسة البربرية من قبل 
يمن جلدت وسجنت ونفتء وممن لا يزالون إلى اليوم مشتتين في المنافيء 
معذبين في السجون. 

ايا المسلمون 

إن الأمة المغربية المسلمة التي كانت لاتزال في شك من مقاصد 
الفرنسيين .وخبث طويتهم قد أصبحت ترى فرنسا مكشوفة القناع عارية 
الوجه» منذ اليوم الذي صدر فيه الظهير البربري. ومنذ ذلك اليوم قد دخحلت 
في حرب علنية مع فرنساء وأصبحت عداوتها عداوة ظاهرة لا يحجبها 
حجابء وإذا كانت هذه الحرب لاتزال في بدايتها فإن هذه البداية دليل قوي 
على نباية حسنة إن شاء الله. وإن الأمة المغربية قد اشتد ساعدها بهذا العطف 
العظم الذي تلقاه قضيتها في جميع أطراف العالم الاسلامي, وهذا التشجيع 
الكبير الذي تمدها به الصحافة الاسلامية على اختلاف مشاربها وأوطانهاء وإن 
الآمة المفزبية المسلمة ا أحست» ف.يوع من الأياقع عاطفة الجامعة الأسلامية؛ 
وفكرة التعاون الاسلامي العام» 15 أصبحت تحس ذلك بعد صدور الظهير 
البربري. ولعل قومة العالح الإإسلامي قومة رجل واحد عقب صدور هذا 
الظهير هي أول شيء من نوعه في التاريخ الاسلامي الحديث؛ والعالم الاسلامي 
الذي احتجت جميع هيئاته في جميع الاقطار على السياسة البربرية إنما قدم 
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بذلك عنصراً جوهريا لحياة العاطفة الإسلامية في نفوس المغاربة» وتغذية تلك 
العاطفة بغذاء طالما ظلت مفتقرة إليه» والأمة المغربية تشكر العالم الإسلامي 
وزعماء الإسلام الذين ساعدوها ببذه القوة الأدبية الكبرى م الفادي في 
مكافحة فرنسا الجائرة الباغية» وهي تُشهد الله وملائكته والناس أجمعين على 
أنها ستظل وفية للإسلام مخلصة للعروية» متحملة في هذا السبيل كل ألوان 
العذاب؛ وعلى أنها ستكافح سياسة فرنسا البربرية بأمواها ودمائهاء وستقدم 
لذلك جميع الضحايا اللازمة من شيبها وشبابها. وليثق العالم الإسلامي أ أن 
الأمة المغربية التي أعلنت الحرب ضد سياسة فرنسا البربرية لا يمكنها أن ليا 
الأدبار أمام هذه السياسة امجرمة. والأمة المغربية تتقدم إلى الموؤتممر الاسلامي 
العام وجميع أعضائه الكرام» الذين هم نخبة بلاد الاسلام؛ بالشكر العظيم على 
العطف الكبير الذي لقيه بمثلوها من الموتمرين» والاهتام الشديد بقضيتها الذي 
كان باديا على جميع أعضاء المؤتمر ا حتر مين» وهي تعتبر قرارهم بالاحتجاج 
على السياسة البربرية والمطالبة بإلغاء «الظهير البربري» قرارا إجماعياً من العالم 
الاسلامي» يمثل إرادة الأمة المحمدية في: سائر أطراف الأرضء وتعتبر هذا 
القرار سندا قويا لتغذيتها في سبيل الدفاع عن حرمات الاسلام» ومقاومة 
الحرب الصليبية الجديدة» والله يعلم كم ينال هذه الأمة المغربية من السرور 
والاغتباط» عندما تسمع أصوات العالم الاسلامي تمازج أصواتهاء وتسمع 
احتجاجات العالم الاسلامي تقوّى احتجاجاتماء وكم يقوى بذلك نشاطها في 
سبيل الدفاع؛ وتزداد حيويتها في طريق الكفاح. وإذا كانت فرنسا تريد إبادة 
هذه الأمة المغربية المسلمة» وتسعى إلى إبادة العاطفة الاسلامية من نفوس 
أبنائها المستضعفين» فإن واجب العالم الاسلامي في كل حين أن يغذى هذه 
الأمة بغذاء روحيء يكفل لها قدرة على ممارسة الكفاح؛ إلى أن يكتب الله 
لها الفوز المبين والنصر المكين. 
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أيها المسلمون 

إن الأمة المغربية المسلمة تجتاز اليوم دوراً عصيباً من أخطر أدوارها 
في التاريخ» وهي تكافح الآن في معركة ستكون.«معركة فاصلة» في حياتها 
المقبلة» فهي تنتظر منكم هيئات وأفراداء أن ترفعوا أصواتكم في جميع الفرص 
السانحة ضد هذا الباطل الذي يكاد يصير حقا. بل هي تطالبكم ‏ والإسلام 
دين التعاون والتعاضد ‏ أن تجعلوا قضيتها من القضايا العامة» التي تدافعون 
عنها في صحافتكم وجمعياتكم وأحزابكم. فالقضية المغربية هي قضية العروبة 
والإسلام قبل المغاربة أنفسهم, وإن مصير هذه القضية يقوم جزء كبير منه 
على مقدار مساعدتكم وبذل معونتكم. فالأمة المغربية المسلمة تناديكم باسم 
الأخوة الاسلامية» وواجب الدفاع المشترك عن دين الإسلام» أن تبذلوا إلى 
جانب جهودها الخاصة أعظم ما تستطيعون من جهود صالحة. وهي تناديكم 
من وراء البحار لتقدموا جميع ما يمكنكم من المساعي النافعة للقضاء على 
السياسة البربرية» التي ه هي أخطر بدعة في تاريخ الاستعمار على الاسلام 
والمسلمين. ومادام العالح 0 حيا يعيش عل هذه الأرض» وهادام 
المسلمون أحياء يرزقوت ويفكرون. فلابد من أن تموت هذه السياسة الأثيمة 
في مهدهاء ولابد أن تبيد السياسة البربرية التي خلقتها فرنسا لمحو الاسلام» 
والقضاء عل العروبة. وإنكم الجديرون بالعمل المثمر أيها العاملون. وإنكم 
على إعانة الآمة المغربية ومساعدتبها الأدبية لقادرون. والله في عون العبد مادام 
العبد في عون أخيه. ويد الله مع الجماعة. 


اللجنة الشرقية للدفاع عن ا مغرب 
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اقيم همل رامو ابمومر لمرأعم يت وا دوا هت ,»دالو 
تمسدةه أوم قوزرم معارطم 
بومفيت دأ مهال ر ناجم » رصم يط 


دو لماعت دثم وجيت يجن واوا 


مناه دو جنل جره عار باقر 
تالو عام ف هارتس رمجوا/اج معانو 


؟أسياتم 


5 
عموع سضينخن 


وهو الكتاب الذي سجن أعضاء الوفد بسببه ل 


المقام الذي يُصرخ وينقذء ويتهم في سبيل السلام وينجد» ويُسعف 
في حفظ مراسم الاسلام ويسعد» وينجز في صيانة الملة السمحة قبل أن يعد. 
الإمام الذي شرف أصلا وفرعاء ولان عريكة وطبعاء وامتطى ذرى السؤدد 
اتتصابا ورفعاء واطمأنت بإمارته الخواطر والنفوس» وتشرفت بنشر فضائله 
الأقلام والطروس» وأمنت ابصوارم نهضته شعائر الدين من كل بؤس. الإمام 
الهمام» المنصور الألوية والأعلام؛ أمير المسلمين والاسلام. أبا عبد الله سيدي 
محمد. أحمد الله منبجه ومسعاهء وجعل في الصالحات مذهيه ورُجعاه. وعلى 
سدتكم السنية» أبلغ السلام وأزكى التحية» من مجموع أعيان الرعية. 
بإخلاص تجلة واحترام» وإجلال من الخاص والعام. 

أما بعد حمد الله تعالى الذي من بمخلافة الاسلام؛ لصيانة حوزة الشريعة 
وتأمين سبل السلام» ونشر شعائر الملة بين سائر الأيام. وطوقنا ببيعة هذه 
الدولة الشريفة العلوية» والعترة الطاهرة الحاشمية. التي شيدت معالم احد 
الإسلامي ومراسة وبذلت الجهود في صيانته ببواترء لريغ ذوي العناد حاسمة. 
ونشرت ألوية الأمن والأمانء وأنامت الأنام على سرر العدالة في كل أوان. 
فالقصد منا بهذا الكتاب» والتضرع المستطاب» استعطاف ذلك الجناب» 
واستمناح مواهبه السابغة الجلباب. بمناسبة المسألة البربرية» التي أَهم شأنها 
بإيالتكم الشريفة كل: البرية؛) رغبة في دين ادم إذ من ميم بأمر 
المسلمين فليس منهم 5 قال عليه السلام» وتمسكا بأذيال كلمة الله العليا 
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دون تفرق في الوحدة المغريية أو انقسامء وتشبئا بالعروة الوثقى» وجريا على 

سنن السلف الصالح أهل الديانة وألتقى» واعتصاما بحبل الله تعالى التجاءاً 
وتضرعاء إعلا نكون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. راجين من جنابكم 
العالي السامي المقدارء ذي المجادة والفخارء أن تلتفتوا لهذه المسألة ببمتكم 
العلية» وفكرتكم الذكية؛ التفات تبصر واعتبارء واهتام ذي شهامة واقتدار. 
حتى ينجلى عن رعيتكم الخلصة ني طاعتكم الكرب الذي حزبهاء ويتكشف 
الغمّ الذي نابهاء بمد يدم الشريفة لناولة هذه اللائحة التي توافي جنابكم 
الرفيع» وتوم ربع ناديكم البديع. مشتملة على رغبات هي أجدر أن تحظى 
من سيادتكم بجوائز الإجازة والمساعدة» وأن تصادف من شيمكم السامية 
درر الاستحسان والإجادة» بظهير شريف تلقونه يوم القيامة كتابا منشوراء 
وعملا متقبلا مشكوراء وجزاءً موفوراً. إذ لا يخفى على شريف علمكم أن 
القبائل البربرية» كانت من أول الأمة المغربية تسارعا إلى اعتناق الديانة 
الإسلامية» والاهتبال بمراسمها السامية. بل كان منهم أعوان لها وأنصار» في 
مختلف الجهات والاقطارء منذ عهد الفاتح الاكبرء والسند السري الاشهرء 
مولانا إدريس الازهرء يجر.هم في معتقداتهم ومعاملاتهم على مقتضاهاء 
ويُسيرهم على ما يبلغ رضى الله ورضاها. وكان الأمراء الأجلة» كيوسف 
بن تاشفين ‏ وهو من صممم البربر ‏ ينشر دعوة الاسلام ومعالمهء 
ويستصحب لكافة القبائل أجلة العلماء» استرشادا لهم في إجراء الشعائر 
الإسلامية دون توان أو فتورء أو تراخ وقصورء واقتفى أثره في ذلك مَن 
بعده من ملوك البربر كالموحدين وبني مرين» حينا بعد. حين. واستمر لواء 
الشريعة على عهدهج:متنشوراء وجئد الحنيفية السمحة مؤيدا منصوراء في جميع 
أنحاء المغرب» مدنه وقراه» عربه وبربره» الى أن أظهر الله الدولة السعْدية 
الشريفة القرشية» فاتبعت تعاليم من سبق لهذا الميدان» وأيدت الشريعة 
الإسلامية والوحدة المغربية بكل مكان. ثم أشرقت شمس الدوأة العلوية. 
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والعترة الطاهرة الحاشمية» على جميع الايالة المغربية» فأيدت كذلك شؤون 
الشريعة المحمدية»؛ والشعائر السنية الدينية» وسلكت بالناس من رعيتها العرب 
والبربر المحجة البيضاءء وسبل.الملة السمحاءء وأقر ملوكها الولاة الشرعيين 
في سائر الأنحاء» وشدوا عضد القضاة والعلماء بقبائل البربر» كالامام المؤرخ 
اليفرني» والمقلدي؛ وأبي عبد الله المجاصيء وأبي سالم العياثي» وأبي علي 
اليوبي. وغيرهم من القضاة والعلماء؛ الموجهين لنشر عقائد الإسلام؛ ممن 
لا يحضون كثرة عى.عهد الدولة الشريفة» وعل عهد من سبقهم من:دول 
الإسلام» من دولة الأدارسة فمن بعدهم ممتثلين قول الله تعالى : #فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكُموك فيما شجر بينهم» الآية» وقوله تعالى : #إنما كان 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا» 
وكذلك كانت تفد الطلبة للمدن والحواضر لتعلم العلوم الشرعية الاسلامية؛» 
والعقائد الدينية» لقوله تعالى : «إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم» الآية. ومن المغتقد في جناب 
مولانا المنصور بالله» دام مجده وعلاه» اتمسك بشريعة وطريقة جده عليه 
السلام؛ و اقتفاء أثر أسلافه الكرام؛ برد الله أضرحتهم في دار السلام. ولذلكم 
نرجو ونأمل من جنابكم الشريف التفضل بتلبية هذه المطالب» وتحقيق هذه 
الرغائب. ومقابلة الوافدين على أعتابكم الشريفة بعين الرضى والقبول» ومنح 
رعيتكم المتعلقة بأذيالكم النى, والسول. أبقام الله محفوظين» وبعين رعايته 
ملحوظين. وأدام جنابكم حصناً حصيناً للأنام» ومنهلا عذبا للعفاة من رعايا كم 
على مر الليالي والأيام. بجاه جدم خخير الأنام» عليه أفضل الصلاة وأزكى 
السلام» وعلى خالص الخدمة, وصمم المحبة) وصرمح الطاعة. والسلام. 


في 28 ربيع النبوي الأنور عام. 1349. (23 غشت 1930). 
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المطالب النهائية 
التي قدمتها !لأمة المغربية إلى سلطانها 


أولا : احترام نفوذ جلالة السلطان أيده الله بالايالة الشريفة» وتثبيت 
سلطته الدينية والدنيوية» وذلك بجعل الولاة المخزنيين ‏ من قضاة وقواد 
وباشاوات ومحتسبين ونظار وأمناء الأملاك ‏ مسؤولين أمام الحكومة 
الشريفة. 

ثانيا : إصدار ظهير مولوي يجعل سائر الحواضر والبوادي خاضعين 
لحكم الشريعة الاسلامية. 

ثالثا : تنظم المحاكم الشريفة» وإصلاحها وتولية الأكفاء فيبا» سواء 
الشرعية منهاء أو مام الباشاوات والقواد وامحتسبين» وتعميمها في سائر القطر 
المغرلي. لا فرق بين حواضره وبواديه. 

رابعا : توحيد برنامج التعلم في سائر المدارس التي تؤسس لتعليم 

الأهالي» سواء في المدن أو القبائل» وتعميم اللغة العربية التي هي لغة القران» 
وتعمم تعلم الدين الاسلامي. 

خامسا : احترام اللغة العربية لغة البلاد الدينية والرسمية في الآدارات 
كلها بالايالة الشريفة» وكذلك في سائر المحام. وعدم إعطاء أي هجة من 
اللهجات البربرية أي صفة رحمية» ومن ذلك عدم كتابتها بالحروف اللاتينية. 

سادسا : إيقاف حركة المبشرين على اختلاف جنسياتهم ومذاهبهم» 
ومنعهم من التجول بالقبائل والحضور في الأسواق والراني» ونشر أي شيء 
يمس بكرامة الاسلام وحرمة النبي عه بأي نوع من أنواع النشر. 
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سابعا : لا تعطى أي إعانة من ميزانية الدولة الشريفة أو ملك من 
أملاك المخرن الشريف .للجمعيات التبشيرية» من الساعين في تشييد الكنائس 
ومنتديات العبشير في أطراف البلاد المغربية. ْ 

ثامنا : عدم السماح للمبشرين بإحداث ملاجىء. للأيتام واللقطاءء 
ومدارس صناعية وعلمية للبنين والبنات» والإنفاق عليها من المال المعد 
للمضالح العامة وأموال جماعة المسلمين» "| هو مقرر ني الشريعة الاسلامية. 
أما ما سبق تأسيسه فإما أن تقوم به الحكومة الشريفة» وإما أن يقفل» وعلى 
أي حال لا ينبغي أن تبقى هذه الأوضاع تحت نفوذ المبشرين. 

تاسعا : لا يعين الرهبان والمبشرون للتدريس في مدارس الحكومة أو 
لإدارتها. 

عاشرا : عدم التعرض لفقهاء المككاتب والمشارطين بالقبائل» وإعطاء 
الحرية للوعاظ والعلماء وشيوخ الطرق الصوفية للتجول بالأنحاء المغربية» 
بقصد تعلم الئاس أحكام دينهم وحثهم على إقامة شعائره. 

حادي عشر : إسقاط جوازات السفر بداخل الايالة التي يحصل بها 
بعد الحضري عن البدويء ويتعذر بذلك تفقيه الأمة في الدين» والاكتفاء 
عند التنقل بورقة التعريف الششخصية. 

ثافى عشر : اعتبار جميع السكان الموجودين بالبلاد المغربية» ما عدا 
الأجانب» تحت رعاية مولانا السلطان وسلطته, خاضعين للمحام الشرعية 
والخخزنية» التي تؤسس باسمه الشريف» وكذلك اعتبار جميع المغاربة» ماعدا 
الييود» مسلمين» يمعنى أنه لا توجد ملة ثالثة للمغاربة الوطنيين. 

ثالث عشر : منح العفو العام عن جميع المسجوتين والنفيين في هذه 
الننضة» وعدم التعرض لمن خاض-فيها. 
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ذيل: 
إحصاء رسمي 


للمراكز التبشيرية في المغرب 


نعرض هنا على قراء العالم الاسلامي إحصاء رسمياً عن بعض المجهودات 
التبشيرية» معتمدين في هذا الاحصاء على خريطة أصدرتما (الوكالة التبشيرية 
في الرباط) ووزعتها مطبوعة مجلةٌ فالمغرب الكاثوليكي» في العدد الأول الصادر 
في مفتتح ستتها الحادية عشرة (شهر يونيه سنة 1931) وقد نشرناها ا هي 
في هذا الكتاب : 

1 أهم المراكز ذات الكنائس المشتملة على القسس ومساعديهم 
تبلغ عشرين مركزا : 'مركزان لكل مدينة من هذه المدن الكبرى : فاسء 
مكناسء رباط الفتح, الدار البيضاءء مراكش. ومركز واحد لكل من هذه 
الملان : سلاء الجديدة» أسفي, أكاديرء وزان» بودنيب» تازاء جرسيف» 
ميدلت» تادلا. 

2 والمراكز الرئيسية للأعمال التبشيرية الأهلية تبلغ عشرة 
مراكز : تقع في الرباط» القنيطرة» فاسء مكناس» وجدة., الجديدة» مراكش» 
ميدلت» تارودانت» القباب. 

3 وهنالك مراكز أخرى مهمة» وفيها كنائس وقسس تبلغ خمسة 
عشر مركزا: تقع في القنيطرة» سيدي قاسمء فضالة» سطاتء تادلاء 
الشاجب» ‏ كرعة. كرسين:-ميذلك» أزرق. القبات؟ تازوداتت» أكادسن 
الصويرةء بركان. ٠‏ 
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4 وهنالك مراكز في جهات عسكرية تزار ما بين حين وحين» 
يبلغ عددها ثمانية 1 تقع في بوريدء هميسورء يطو جرامة الخنيفرة» تمهديت» 


أزروء تامنار. 


5 وهنالك مراكز دورية تبلغ تسعة عشر مركزا:'تقع في 
تيزنيت» ايت بهاء بيوكرة» إيجرم» ازمورء بير الحديدء عين السبع» بولحوت» 
مارشاند» الخميسات» بوفكران» رأس التبوده» برجانت» الرجيح» تافلالت» 
ابن رشيد» سيدي يحبى» سيدي سليمان» وادي زم. 

6 وأما عدد المراكز التي هي في طريق التكوين» ولابد أنها تم 
تكوينها الآن» فيبلغ ثمانية» تقع في بوعرفة» العيون» عين اللوح» سيدي 
بوقنادل» الصخيرات» عين العودة» بوزنيقة» تازرت. 

هذا إحصاء دقيق الحركة التبشير وجهود المبشرين التي احتلت سهول 
المغرب وجباله ووديانه» ومناطقه الخاضعة والثائرة» ولا يغب عن ذهن القراء 
أن أكثر هذه التشكيلات وليد سنة أو شهورء وإذا كانت الجهود مبذولة 
على هذه النسبة» وأققم في كل سنة خمس وأربعون كنيسة» وأسس ثمانون 
مركزاً للتبشيرء فسوف لا تمضي سنون قليلة» حتى تحتل المسيحية بلاد 
المغرب احتلالا تاما (لا قدر اللهم» وربما لاحظ القراء أن اسماً واحداً من 
أسماء المواقع قد يتعدد ذكره في هذا الإحصاءء فذلك' من أجل أن الموقع 
الؤاحد قد تكون فيه مراكز عدة يجتمع بعضها مع بعض» ويكون أحدها 
كالاصل والاخر كالفرع. 

وهنا نقف عن التمادي في وصف الكارثة المغربية الكبرى», والصراع 
العظيم القاتم بين الاسلام والمسيحية» مشهدين العالم الاسلامي على عدوان 
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فرنسا وخبورها وتعصبهاء وامتهانها لكرامة الاسلام وعرة المسلمين» راجين من 
إخواننا في سائر أنحاء الأرض أن يرفعوا أصواتهم من جديد بمناسبة ذكرى 
يوم 16 مايو لإعلان الاحتجاج ضد فرنسا والدعوة إلى مقاطعة بضائعها 
ومدارس رهبانها في كل مكان «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنم 
مو منين». 
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مشروع الظهير البربري وصيغته النهائية 


خدمة لرجال الصحافة الاسلامية وزعماء الإسلام» رأت «اللجنة 
الشرقية للدفاع عن المغرب» أن تنشر في هذا الملحق مشروع الظهير البربري 
؟ا وضعه المسيو (ريبو)) ونشره في كتابه «الجماعات القضائية البربرية» بتارعخ 
8 مايو 1931. ثم نص الظهير الذي وضعه المقيم العام ولوسيان سان» بتاريخ 
6 مايو 21930 حتى يقارنوا بينهما مقارنة تامة : 


ظهير لوسيان سان 


علسطاسوع م8 


! نا61 3 ععتنتقلامآ 


8 عاكتاره1 دع أء 61806 دع تاعلط عنان - ,عأمعمغيم 13 موقم عطعهة 02 00 
:5 ع0 تتطهل ع1 عدج أشسهة 61ل أهدمن) ,عسصدع 1 تفط 16م 1/12 20 016 - ,تناع 
“7 تاأتاعامع3 11 008 عتاهل ذء ,كأعكقوه2 ,روهلده18 سماله5 16 .5.184 رعرغم عأكدوسةق 
عل 6اتلنناوهقن 12 عل غهء قاءزناة 205 406 صغلط ندل غأغط6غصذ"1 كسمل أنعع2م 2 1914 
عنان ,و16 أعهم كعوغطادع6 قناطما 065 تن نامك )59 16 وعاععموع2 ع0 ,أهاظ” 1 
كعنم كمولعغ: 065 غناأتاقمذ ه 1922 تقس 15 هل عتطهل ع1 غداط عسرغس عه نمدل 
ة كع1اضعكدم» غأمع221ه5 نان 5ع2غنلأط0نصتسة كده1)تمفتلة 1645 000202 أنان عه تع 
ع 5عتالعنامم زمه عئغ0عع5 عتتتغنامه 06 كتاطلع 165 كصهل 25ععموماكن ع0 
غ08 كناط11] كع5ناع2012151 06 016 :. مقمطن) تل دملاقء تاممة*1 عنامم كقمعتقطة81 
انام أنامهاة 16 )مهل كعلاءء تتسعدم معندمق1ء امعموعءئغتليهم: 1025 كتنامعل 616 
65 تنحط"لتتناه ؤئتة ععقكء26م ع0 سنااقمومه أغمعتررعل لتثناي ,غاععمىع: عا )أمل 
5 1 كصقل عنالتة؟ وعد معتاكداز 2[ 5ع اأعناوي1 مسقل دعلغتلدهتاعهم كومناتلصمء 
: قناط21ا 


: أثناى تناو ع 062606 ذ 


0 أتتهام عتتنتامء 762101305 علأوسظ1 عنامه 06 قاطلها ك1 كهة»”ا - .1 أتذظ 
كأ زنا5 065 تقص كعكتتتطادت كم10اء2 15ص 05 تسوزوكععم6 19 روءمغراععطا معءسساسمء 
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معتاموم وعناسه 5ع1 قمعل قلتى مع0 ععسعا6 مسرم 18 02 غن3ىه5 تنانو كستدع22220 
قططلم ع0 وأعطء قع4 ععمعء )مم ترم 13 عل أي عمتأمسط "1 عل 


55-5 502 دمتذمع نم26 13 أء ممم ]6 تدم 13 , كتدهن3اء32 12115 310125 145 عند20 
.تتطقل أمعمغيم يلل 7/71 اه 11 وعاعتامة 12 تق 


قع1 اتاعكداجة: 0031 قع56هع) 6 تمده ع0 كعلعغ: 5ع علرع65 50115 - . 2 .أته 
كلقع قلطم ناه كعلتتك كنمئاع2 ع1 .عمأمسظ ععامه عق متمهعمه؟ عوسعمدسطتنا 
اكع #عنظمء0 0ه «عتشاءىم هه 5ع6عناز )د55 رععلغ تلت مس يده كعمغتلاطمدم 
معلهت06ة عددهناعتل اموز ع1 عدم ,اع مهذ؟ امه مومع 16 هدعد ندن كنناها 1 أمه اتلد 
كأصء )مم0 غأدعتط68316 50216 تنتققناطأم) قع0 زر 5ع تشناأنامء عتنتاقصتاط ها 5ء6[عمم2 
0115 لا الع3اوتآممة 119 .ل013ذ5عء5002 6 26150111161 ]513110 نال 12231656 عأنام1 ده 
.علمهع0! عسساسوء هآ فى 


65 1ن 010 121610118100 165 35م 76201315 7262215عع ناز قعل [عممة”.آ -.3 .أت 
5ع616م30 قصمتء لماز و16 أمدنع0 6زم أي ع1طووععه26 ورعة لز 8ه كق 5ع1 كمدق 
.15 نتتتناأنا0 1[ع©مم0'*3 'تلاقصتاطله 


682161262 غده5 أعرمة”0 عتتاققتاطها 164 ,علقدغم 131616 ومظ - .4 .امش 

كه ناعة كلصا 05 دوتدمعءئم6: 18 تتامع أرمكت2 ععتماع0 اك معتماعىم له كامعاءأصوضم 

5 00165] 06 ع5انا0 دع كك كلاو 0-ك 1 عاعتامة"1 ع0 2 وفصتلة'1 3 وعتغرم 

212662 183 0001 6325 1ثنتنا أنا0© كتلاقتتتاطها 465 2262035265 065 235 11565دامء 
.لاط 13 06 أعطكء ناج 32151066 أت 1102:1316 


ععمقاكصا عتغتصععمم ع0 معتسسماسم» لمضوطته عموفط عل عغرجود4 - .5 .أذ 
اسه 1 مقع كنج0016 اتعسسعه جسمع دل عرتدكعتستسرم سن معهام أي [عدرمة'ل ناه 
5ع 06 عتتاعقطك عل عنم .لمدعم06 1 عللعدوها عل عاقطدمء عل علهدمنهم 
الامددعء اعسوع! ,معتلأععج-عتتهائعع5 سه معهام - امسعصى لدع أي عممناء نل مناز 
.عقنها20 ع0 تامتاعدده؟ 15 عن)ناه 


امه لتم علهدعم عتغلأهتنه ده المقناهاد كعدتقجضة؟1 كناو قاكء 3ل أممز مآ - .6 .انث 

5 76516551028 18 كتنامم 65 ]6م0201 50121 قع2021م أتامد جتاع! ندن ععلعف وعا 

كناء)0ة "1 06 تمتاتلدمه 12 أأ50 عبن علاعين عمغطمعط 5زم نه كتسصسرم فعسساكت 
حاناءك لف 


0133 +301 تعتامقم أتع ندوعة 2001163 عع125اادامتصصة كدمفاعع دم[ - .7 .أذ 
كده نات تناز 65 كأشسدكنتارمدقع2 كع ممع06120 عسسدمء أذأمه عدعلسمسعلق 
0100 نال 5ع 06 016266م023» 13 06 اهمد 113223565 
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عل أء 70051]108مممء 06 ,103)ووتصدهره'0 كعلهوغ: ©1 5غاناه10 - .8 .أتمخ 
اع عنما؟ 12)65هة مهم مع6:ا1 غم20ع5 01615تناأنامك 'تناقمناطتما 065 عتمتن متدو ج105 
.كمزمععط 14 )2ه تناد أ ققك 1645 ممأء5 ,وأتدوععع هو 


.(1930 2321 16) 1348 11133 17 16 غ2ط83 3 أنجآ1 


,1930 تق 23 ع1 ,غقطة8 .ممابءمئه 3 عتم اع 0ه لساسزمرم 20 نالا 
أتقلة5 ودعأعنارآ : فمولة ‏ وله ممعم غضء510: عمنقددتسور0ك© عن[ 


مشروع ظهير ريسر 


عتسطسفط 


(1332 لدنامقطء 20) 1914 ع :طاتترعامة5 11 نال منطةل 201 عنان أمقعغلأكتده0 
رهاظ '! ع0 عانلتدوسهعا هاع0 اء ماء زه5 5هه ع4 صعاط هل )658)صأ'! مسهل ,رأضعى:م 2 
م ,عنالن رقع أكاعهم عممغطدعط قوطأن) دع «عامتنانامء اللهقاد ع1 «عاأععجقع2 ع0 
5 16 أكقا 3 (1340 [0112قتك 19) 1922 متتاز 15 نكل كتط02 2011 ,أناط عدصقجم ع1 
أمعندعع؟ تمانو ععع6 لاط م تمصا كده 1ش تزؤتلد 145 عممععدم تنن عع دن مم لوتعفم؟ معمائةم 
20 02« ع7غطاعع2 عنمتناغنام ع قناطأعا 145 كققل 5لعع مقنان 065 3ق قعتاأمعقدمء 
0 5ناط51) 565ناع201261 06 116 زر لقمتككء نال م ن)قعتامم 1*3 عنامم وتمقعتطمد 06 
لاع نصعقم كتعثنا لسوعع عنامه عدم معنئعفوكء اسعسرعءغتلمعمم 5ه1 كتتاوعل 66 
0 2ن ممم0 1ل6 0693 11*نان : ماععرهع عماع أأ00 «عتسماسمء أمنهاد ع1 غدهل 
ععتأكناز 18 كيعلأعناو5ع1 عمقل ععءغتلناء 1 اقم كده)نلمده» م1 نحط *لعتناهزناة تعقاعمرم 
.كناناه) 2282265 165 قتتقل لم56 065022335 5628 


: أثداد تناو عه 0606 ذم 


01 1600181221165 ع تأمطرظ 2016 ع0 قناطكما 12 صقل - .تعءتصسع:م عاعتاتم 
نمطم كطمناعة كما 15 65غنا0غ عل دوتدكةعم6 18 رعمغطئع6 عسسناكتاف عل مما 
.كع كنةلءنلدز ممقاطء ل 065 ععدعء امم ددم 15 06 56:8 ,كستهعه تقطط كاء زناد 06 ؤأعزها 


عاأعأانة'1 عقم 705665 ععقء )نمطم عل كع لون 5ع0 75626 50105 - .2 .انظ 

كعم انا و1 أء 5ىعتلتطمتصصلذ بده 5معتلتطهه كلتك كعونانا دعا ,عتطفل غمعكةىم تال 5 

كنع لصء 61ل أي عوغطاءعط مانام ع عمغع تلص سنا كاعناوكع1 عمقل تتتقءع متصامء 

مكاءعممة 5ع[62مة كدهتلءتلمتداز 5ع عقم 125501 «عتتطعء2م ده 5غهناز اممععد 
١‏ .«ودء للتناغ2011 )1110118100 
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الاماة ع0 عمغتاهتن 10816 8 6215 64م تتدمه الاعتدع لهع6 3620214 كتناقصطناطا اها مع 
وكناعآ .ععغطءعط عسنانام 13 غدمععنوتاممة 115 .لهوموععععم2 ده اعسسمدعم 
.قعقةق؟ قادعه ومك عللنس ف *ناوكتاز أعمم2 كهدد غ1هم2ع5 كززمزاكء6ل 


6 كنا ققم قط ته نالء' 3 كاتا06 5مع0 غددهعالقعدم كلأ عتممغم عمغتاهم د 
ةق" ؟عتتقع؟ عللنه اء ومقلوم 06 تق تنا 3 عتتاع لو مناد 


205 أ© «دهمقلرصم 06 كزمته كزم2) فْأناوكداز أعصم8 قصقة أدم2ع3 كوه زواء06 تكتاعآ 
.ع0معتمة*0 كعمةم الع 


نا نا كتتاققتنا طلم كع1 عق« 650115 6265815عناز 065 أعرمة”.] - .3 .أتث 
,5ع تلتكناكناصى أعصمة ”0 عتتتقصتاطلع» ععؤأعوم2 كممتكء تل تسداز ك1 غصوبك0 116مم هوعد 
562024 أعصم0”3 عتناقطناط 21 165 .كتقعنة؟ أ2تأكتع 223 صنل ععصء26510م 13 501015 
63 ننداق كنامتاعة كص معل دم كمعرم6: 12 علامم لقضمم ناه كاتء اعم هزم أتعصعلدية 
أعممة*0 عقعقك 3 ,مع فط لقصناطت1 أنتداط ذال أرمذع:2 يلل اأتع سد لمعمرم 
ْ عل تتامه 18 اأتتواءل 


ذ عنددنة! أت 68216هغمع أكء ع1مع قوعم ,176)ق[كتع16 وسمتنوع12616 - .4 .انث 
0 06 غ6ز0 كنامم غئنة37 ك6 5نات126 1010165 6031162 كنامم عتمالا لسوعجع عنامم 
مم22 06 أضة1 .1615تتتناأن01© تتناقمتاطز2؟ 05 55لأهوتصدعده”0 لوغ وه1 
كتاطهاك ,عتنال06:م 13 جعغ2ععة ركع طنمعت كتمناك1[ 065هه:0ه رأعمجة*0 عنان ععمقامهماً 
قناطتها 14 «عسندع06 ,عمتأكناز ع0 كنه25 ع1 ععكلعها ,كع تتم ءتلناز اعد دعا 
خدع65ىم ع1 مهم غنالتاقها عدمنهم 16 أمعدص ادمع عومىم ورعناوتاممة*5 كع لاعءناويلة 
تنامص كعلنانا 1136511565 165نا0غ 2ه ع6526:3[1ع2 علغتتقتت عتنا*ك أء ختطقل 
6 ذأناق 13085أق0مدتل 065 دمناقءناممة:”1 


علا عكأمصدظ عئاه2 ع0 منتقعصة؟؟ تناقطناط أن 065 201222666266 14[ - .5 .أتثظ 

ع0 5335 2ع 3عل5*668 ,ركسع تغط وعتطمفل 505 عقم ع6متصعء 06 أى علاء'” نو 

5 كاققم ألعن23ء5 كأعناوناة 5كعتلأطمصضصة قعع18ئآ1 10105 3 ,عمتناأتام 
.تنا سناط ته 5عه ف 553315 2مدع7 
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النص العربي لظهير 16 ماي 930) 
الصادر على عهد المقم العام لوسيان سان 
في الجريدة الرحمية ‏ الطبعة العربية ‏ العدد 919 


الحمد لله وحده 
ظهير شريف 

يصبح بموجبه قانونيا مطابقا للأصول المرعية سير شؤون العدلية الحالي 
في القبائل ذات العوائد البربرية» «التي لا توجد فيها محا مكلفة بتطبيق 
القواعد الشرعية». 

يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره أنه حيث أن والدنا المقدس 
بالله السلطان مولاي يوسف قد أصدر ظهيرا شريفا مؤرخا في 20 شوال 
عام 1332 الموافق 11 شتنبر سنة 1914 يامر فيه باحترام ومراعاة النظام العرفي 
الأاري العمل به في القبائل التي استعب الامن فيباء وذلك ححبا في مصلحة 
رعاياناء واطمئنان دولتنا الشريفة. 

وحيث قد صدر للغرض نفسه ظهير شريف مؤرخ في 19 شوال عام 
0 الموافق 15 يونيو سنة 1922 بتاسيس قواعد خصوصية متعلقة بتفويت 
العقارات للأجانبء بالقبائل ذات العوائد البربرية» التي ولا توجد فيها مام 
مكلفة. بتطبيق القواعد الشرعية». 

وحيث أن قبائل عديدة قد أدرجت منذ ذلك الحين بطريقة قانوينة 
من طرف وزيرنا الصدر الأعظم في عداد القبائل التي يتبغي احترام ومراعاة 
نظامها العرني. 
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ينبغي اجاخها في كر العدلية والقضاء بين من ذكى مع احترام العوائد 
المذكورة»ء أصدرنا أمرنا الشريف بما ياتي : 
الفصل الأول 
إن انخالفات التي يرتكبها المغربيون في القبائل ذات العوائد البربرية 
بإيالتنا الشريفة» والتي ينظر فيها القواد في بقية نواحي مملكتنا السعيدة» يقع 
زجرها هناك من طرف رؤساء القبائل. 
وأما بقية اللخالفات فينظر فيها ويقع زجرهاء طبق ما هو مقرر في 
الفصل الثاني 
إنه. مع مراعاة القواعد المتعلقة باختصاصات المحام الفرنسوية بإيالتنا 
الشريفة فإن الدعاوي المدنية أو التجارية» والدعاوي امختصة بالعقارات أو 
المبقولات» تنظر فيها محام خصوصية تعرف (بامحام العرفية) ابتدائيا أو نبائيا 
بحسب الحدود (المقدار) التي يجري تعيينها بقرار وزيري. 
كا تنظر امام المذكورة في جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية 
أو بأمور الارث» وتطبق في كل الأحوال العوائد المحلية. 
الفصل الثالث 
إن استعناف الأحكام الصادرة من طرف الماك العرفية يرفع أمام محم 
تعرف بامحام العرفية الاستثنافية» وذلك في جميع الأحوال التي يكون فيها 
الاسعناف مقبولا. 
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الفصل الرابع 
إن المحاكم الاستعنافية المشار إليها تنظر أيضا في الأمور الجنائية ابعدائيا 
ونبائياء بقضد زجر الخالفات المشار إليها في الفقرة .الثانية من الفصل الأول 
أعلاه» وكذلك زجر جميع المخالفات التي يرتكبها أعضاء انحا م العرفية. التي 
يطوق باختصاصاتها الاعتيادية رئيس القبيلة. 
الفصل الخامس 
يجعل لدى كل محكمة عرفية ابتدائية أو استكنافية مندوب مخزني» 
مفوض من طرف حكومة المراقبة» بالناحية التي يرجع إليهاء أمره ويجعل أيضا 
لدى كل واحدة من امحام المذكورة كاتب مسجل يكون مكلفا أيضا بوظيفة 
موثق. 
الفصل السادس 
إن المحاكم الفرنسوية التي. تحكم في الأمور الجنائية حسب القواعد 
الخاصة بباء لها النظر في زجر الجنايات التي يقع ارتكابها في النواحي البربريةء 
مهما كانت حالة مرتكب الجناية. 
ويجري العمل في هذه الأحوال بالظهير المؤرخ في 12 غشت سنة 
3 المتعلق بالمرافعات الجتائية. 
الفصل السابع 
إن الدعاوي المتعلقة بالعقارات إذا كان الطالب أو المطلوب فيها من 
الأشخاص الراجع أمرهم للمحاكم الفرنسوية فتكون من اختصاصات المحاكم 
الفرنسوية المذكورة. 
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الفصل الثامن 
إن جميع القواعد المتعلقة بتنظم الحا العرفية وتركيبها وسير أعماها تعين 
بقرارات وزيرية متوالية تصدر بحسب الاحوال» ؤمهما تقتضيه المصلحة, 
والسلام. 

وحرر بالرباط في 7 حجة عام 1348 الموافق 16 ماي سنة 1930 سجل 

هذا الظهير الشريف: في الوزارة الكبرى بتاريخ 17 حجة عامه الموافق 16 
مايو سنته. 

محمد المقري 

اطلع عليه وأذن بنشره 
الرباط في 23 مايو سنة 1930 
القرمسير المقيم العام : لوسيان سان 
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عناوين مصادر التقرير والمقدمة 
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ملاحق جديدة 
للطبعة الثانية 


الظهير الصادر على عهد المقم هنري بونسو. 

ملاحظات على نفس الظهير. 

الأمر الصادر بمنع كتاب (فرنسا وسياستها البربرية في المغرب 
الأقصى) الصادر في الجريدة الرسمية بالنصين العربي والفرنسي. 
أعمال اللجنة المكلفة ببحث تنظم العدلية البربرية ومحاضرها '' سرية 
سئة 1930. 
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النس العربي. لظهير 18 أبريل 1934 
الصادر على عهد المقم العام هنري بونسو 
في الجريدة الرهعية ‏ الطبعة العربية ‏ العدد رقم 1120 


الحمد لله وحده 
ظهير شريف 
ينطبق بموجبه في الأمور الجنائية ضابط فريد متساو على محاكم الباشوات 
والقواد بمملكتنا السعيدة» ويتسع بمقتضاه نطاق اختصاص المحكمة العليا 
الشريفة» ويعاد تنظيم شؤونما. 
بيان الأسباب 
«إنه بقصد تحسين الشروط التي تتمشى عليها امحام المخرنية قد تبين 
لجنابنا الشريف الفائدة التي تحصل من انطباق ضابط فريد متساو على محا م 
اختصاص المحكمة العليا الشريفة على سائر مملكتنا الشريفة» لزجر امخالفات 
لمبينة في الفصل الأول من ظهيرنا الشريف المؤرخ في رابع غشت سنة 
8 وأما اتساع نطاق اختصاص المحكمة العليا الشريفة فيستوجب تنظيم 
هذه المحكمة التي عليبا كذلك مدار ظهيرنا الشريف هذاه. 


ل 
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يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز أمره بمقتضى ظهيرنا الشريف 
المؤرخ في 26 شوال عام 1336 الموافق 4 غشت سنة 1918 الصادر في ضبط 
محا الباشوات والقواد, المغير والمتمم بظهيرنا الشريف المؤرخ في 21 ربيء 
الآول 1337 الموافق 25 دجنبر سنة 1918 وظهيرنا الشريف المؤرخ في 
3 رجب 1338 الموافق 24 مارس 1920. 

وبمقتضى ظهيرنا الشريف المؤرخ في 26 شوال عام 1336 الموافق 
4 غشت سنة 1918 الصادر في تاسيس محكمة عليا بالاعتاب الشريفة 
بالرباط» المغير والمتمم بظهيرنا الشريف المؤرخ في 19 ربيع الأول 1337 
الموافق 24 دجنبر سنة 1918» وظهيرنا الشريف المؤرخ في فاتح حجة عام 
4 الموافق 12 يونيو سنة 1926» وظهيرنا الشريف الموؤرخ في 2 ربيع الاول 
2 الموافق 26 يونيو سنة 1933. 

وبمقتضى ظهيرنا الشريف المؤرخ في 19 شوال عام 1343 الموافق 
3 أبريل سنة 1926. 

وبمقتضى ظهيرنا الشريف المؤرخ في 17 -.حجة عام 1348 الموافق 
6 مايو سنئة 1930 أصدرنا أمرنا الشريف با ياتي. 

الفصل الأول 

إن قواعد الاختصاص والرافعة المضمنة في ظهيرنا الشريف الموْرخ 
في 26 شوال 1336 الموافق 4 غشت سنة 1918 يجري العمل بها في الآمور 
الجنائية» وفي سائر مملكتنا الشريفة في محاكمٌ الباشوات والقواد التي تسير 
شؤوماء بدون مؤازرة مندوب مخزني» بحيث أن اختتصاصات هذا الموظف 
يباشرها ولاة المراقبة المحليون. 
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وإن الاختصاصات المطوقة بها المحكمة العليا الشريفة بمقتضى الظع., 
الشريف المؤرخ في 26 شوال 1336 الموافق 4 غشت سنة 1918 تسري في 
سائر الأمور الجنائية» على البلدان من مملكتنا السعيدة المعروفة بالبلدان ذات 
العرف أو العوائد. ش 

الفصل الثاني 

يحدث بامحكمة العليا الشريفة قسم جناني عرفي يكلف بالنظر والحكم 
سْبِوَ الشروط المضمنة في ظهيرينا الشريفين المؤرخين في 26 شوال عام 1336 
الموافق 4 غشت سنة 1918 في الأحكام التي تستأنف لديه» والصادرة في 
الأمور الجنائية من طرف الباشوات والقواد بالقبائل المعروفة بالقبائل ذات 
العرف أو العوائد» كا تكلف بالنظر والحكم في الخالفات التي يرتكبها رعايانا 
في نفس تلك القبائل» والبينة (أي تلك المخالفات) بالفصل الأول من ظهيرنا 
الشريف المؤرخ في 26 شوال عام 1336 الموافق 4 غشت سنة 1918» ويعرض 
ذلك القسم لجنابنا الشريف صورة الأحكام للمصادقة عليها. 

الفصل الثالث 

يشتمل القسم المذكور على نائب رئيس يساعده معاونان رسميان 
ونائب معاون ويمكن للقسم المذكور أن يضم إليه. بناء على طلب المتبمين» 
أو بناء على طلب المندوب الخزني» معاونين يختاران من بين أعيان البلدان 
المعروفة بالبلدان ذات العرف أو العوائد» ويكون لهم صوت استشاري. 

الفصل الرابع 

يسير القسم المذكورء بمؤازرة مندوب مخزلى. يقوم بوظيف وكيل 
الدولة ‏ ويمكن أن يعين له نائب. 

وما عدا ذلك فيشتمل القسم المذكور على مكتب. 


119 


الفصل الخامس 
إن التنظم المبين بهذا الظهير الشريف يتمم بقرارات يصدرها وزيرنا 
الصدر الأعظمء ولاسيما فيما يتعلق بتعيين الأعضاء وتنظيم القسم الجنائي 
العرفي» والضابط الذي يجري العمل به بداخل المحكمة الشريفة المعاد تنظيمها. 
الفصل السادس 
تلغى سائر المقتضيات الخالفة لظهيرنا الشريف هذا والسلام» وحرر 
بالرباط في 23 حجة عام 132 الموافق 8 أبريل سنة 1934 
قد سجل هذا الظهير الشريف بالوزارة الكبرى بتاريخ 26 حجة عامه 
الموافق 11 أبريل سنته. 
محمد المقري 
اطلع عليه واذن بنشره القومسير المقم العام : هنري بونسو 
الرباط في 8 أبريل سنة 1934 
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بعض ملاحظات على الظهير البربري الجديد 


«الوحدة القومية») 
أساس التعاون بين فرنسا والمغرب 


(منذ حللت بباريز» كثيرا ما أكدت وكررت ضرورة ربط علاقات 
ودية مستمرة مع السكان المغاربة» فهذه هي نظريتي» وأزيد عليها إننا إن 
لم نتابع سياسة أهلية حسنة نافعة فإن أعمالنا المنجزة بالمغرب تصبح عرضة 
للفناء, 

(فيجب أن نعطي للمغاربة المسلمين حقوقهم, ويجب في هذا حل 
وتنسوية ة جميع المسائل تسوية موافقة مرضية؛ بغية إحياء الثقة بفرنساء وإنعاشها 
في جميع الاوساط المغربية) من نصريحات المسيو بونسو الأخيرة بباريز. 


* نا 


في الثالث والعشرين من ذي الحجة الحرام متم عام 1352» الموافق 8 
أبريل 1934 صدر «ظهير بربري جديد» في مقدمة وستة فصولء هو أ 
ظهير وقعه في هذا الباب سعادة المقمم العام سفير فرنسا بالمغرب المسيو بونسو. 
وليس بناف على المواطنين المغاربة» ما أثارته «السياسة البربرية» التي وضع 


أساسها المارشال ليوطي «حبيب المغاربة والإسلام»م! يقولون ! وغير خاف 
عليهم ما ترمي إليه هذه السياسة من صدع وحدة الأمة المغربية» ومقاومة 
الثقافة الإسلامية العربية» وتجزئة المسلمين المغاربة دينيا . وتشريعيا وقضائيا 
واقتصاديا وإدارياء» 3 هو باد العيان» منذ زمان» وكا سجل ذلك رمميا أعضاء 
اللجنتين اللتين الفتهما حكومة الحماية في أكتوبر سنة 1924 ثم في فبراير 
ومارس سنة 1930 في مذكراتهم الرسمية؛ ومحاضر جلساتهم الخصوصية» وقد 
كانت اللجنة الأولى تحت رياسة المسيو دوسوريبي الكاتب العام للحماية» 
وشارك فيها المسيو سيكوء والمسيو بيسونيل»؛ والمسيو مارشان, والمسيو برنارء 
تحت رياسة الرئيس الأول لمحكمة الاستكناف الفرنسية» المسيو كوردبي» 
وشارك فيها الجنرال نوكيسء والمسيو بينازي» والمسيو روني بلانء 
والكومندار مارتي» والمسيو كونطار, والمسيو دوران» والمسيو بيسونيل أيضاء 
رونيسيو» والمسيو كبيوء والمسيو لارشي» ولسنا الآن بصدد شرح ما دار 
في جلسات اللجان البربرية» ولا ترديد الحوادث والآشياء الماضية» فكل 
غرضنا هو إحاطة علم القراء الكرام ببعض ملاحظات جوهرية؛ على «الظهير 
الملاحظة الأولى 

ف هذا الظهير الحديد, اعتراف علني صرح من رأضفي الظطهير ين 
من «المصلحة والفائدة» أن تكون كافة محاكم الباشوات والقواد والعمال 
خخاضعة في المسائل الجنائية «لنظام قضائُ موحد». وأن من «المصلحة والفائدة» 
أن تمتد سلطة «محكمة الجنايات العليا الشريفة»» ويعم اختصاصها سائر 
المخالفات التي يرتكبها الرعايا المغاربة في جميع أطراف المملكة, لا فرق بين 
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الجهات البربرية وغير البربرية» وإذن فتوحيد النظام القضالي في المملكة أمر 
صالح ومفيد». بشهادة واضعي هذا الظهير أنفسهمء غير أننا نتساءل لماذا رأى 
هؤلاء القوم «مصلحة توحيد النظام القضاني» في المسائل الجنائية دون غيرها ؟ 
أليس هناك أيضا أحوال شخضية» وقضايا مدنية» وتجارية» وعقارية» يجب 
أن يكون المسلمون المغارية فيها موحدين» بصفتهم «مغارية»» لحم جنسية 
موحدة قانونيا ودوليا هي «الجنسية المغربية»» ومسلمين مؤمنين» دينهم الرسمي 
هو ودين الأسلام) ؟ أليسن هذا التوحيد القضابي الاساسبي «صا حا ومفيدا» 
أيضا ؟ وهل توجد أمة أو دولة على وجه الأرض لا قانونان مختلفان» 
وقضاءان متباينان» ومحام متضاربة متناقضة» يحكم في بعضها على الشيء 
الواحد» أنه أبيض» وفي بعضها الآخر عليه نفسه أنه أسود ؟ 

هذه فرنساء وهي الدولة التي يريد المغاربة أن يستفيدوا من تجاربها 
الادارية» ويستنيروا بأنظمتها القضائية» لما قانون وطني واحدء يخضع له كل 
الفرنسيين في سائر المقاطعات الفرنسية» لا فرق بين ألزاس» ولورين» وباسك؛ 
وبروتون» وكورسء وغير ذلك من مختلف العناصر والأجناس المتساكنة 
بفرنساء ولا يعرف أحد أن هنالك محام عرفية باسكية» أو محالم عرفية 
بروتونية» أو محام عرفية .كورسية» وإنما يعرف العالم أجمع أن هنالك محام 
وطنية فرنسية. وهذه اسبانياء وهي الدولة التي جاءت لمساعدة المغاربة في 
المنطقة الشمالية؛ لا يوجد فيها قانون أندلسيء أو قانون باسكيء أو قانون 
كطلاني أو قانون قشتالي» ورغما عما يوجد فيها .سن مقاطعات وعناصر 
متعددة, فلا توجد فيها إلا محالم وطنية اسبانية واحدةء وهكذا بقية دول 
الأرض في سائر القارات» لكل دولة قانون قضائٌ واحد يمخضع له رعاياهاء 
ومحام وطنية واحدةء تطبق ذلك القانون الوحيد. 

والمسلمون المغاربة» عندما قاموا قومتهم» وأعلنوا صيحتهمء ورفعوا 
صوتهم ضد «السياسة البربرية» داخل البلاد وخارجهاء إنما أرادوا بذلك أن 
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يعلنوا للعالم أجمع» أنهم. لا يزالون > كانوا في عصورهم الذهبية» موحدين 
في العقيدة والشريعة» والجنسية» وأن أمتهم لاترال لها 0 خصائص الأمى 
ودولتهم لاتزال لا جميع مميزات الدول؛ وأنهم لا يرضون أن تكون بلادهم 
ومستثناة» من سائر بلدان العا بنظامها القضالي العجيب الغريبء والمسلمون 
المغارية» يودون أن يعترف لهم «بقانون مغربي إسلامي واحد» ينظم علاقاتهم 
المادية والادبية في سائر ميادين الحياة» ويتحاكمون إليه جميعا على السواء. 
ويجري تطبيقه على يد قضاة مسلمين مغاربة» في كافة جهات المملكة من 
أدنى الحدود إلى أقصاها ! 
الملاحظة الثانية 

قرر الظهير البربري الجديد في فصله الأول والثاني والثالث (أن الأمور 
الجنائية ة الواقعة قعة في الجهات البربرية تدخل في اختصاص المحكمة الشريفة العلياء 
وأن ينشأ قسم جناي «عرفي؛ خاصء داخل المحكمة العلياء للنظر في تلك 
الأمور الجنائية» وينضم اليه اثنان من أعيان الجهات البربرية» بصفة استشارية» 
وهذا القسم العرفي الخاص هو الذي يتولى إصدار الأحكامء أو تقديمها 
للمصادقة عليبا من جلالة السلطان). 

أما دخول الأمور الجنائية الواقعة بالجهات البربرية» ضمن اختصاصات 
امحكمة العلياء فهو أمر حسن في ذاته» ولكنه ليس بالشيء الجديد ولا 
الغريب»؛ فقد كانت تلك المسائل من اختصاصات امحكمة العليا منذ نشأتها 
بدار الزن الشريفء الى أن صدر ظهير 16 مايو 1930 “فائتزعها منبا 
وسلمها الى احم الفرنسية؛ ثم أعادها اليها الآن هذا الظهير الجديد, وأما 
إنشاء قسم جنالي وعرفي خاص» داخل المحكمة العليا للنظر في جنايات البربرء 

فهو أمر عظيٍ الأهمية» جدير بالاستلفات والإلفات. 
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ذلك أن إيجاد وقسم جناي بربري؛ ضمن امحكمة العليا بدار اغخزن 

الشريف» يتضمن اعترافا رميا ودوليا بصحة «السياسة البربرية» وشرعية 
تطبيقهاء 5 يتضمن الإقرار العملي بانقسام المسلمين المغارية الى أمتين 
متباينتين» وجنسين مختلفين» الأمر الذي هو عماد السياسة البربرية وأصلها 
الأصيل» وليس في استطاعة واضعي الظهير الجديد أن يدلونا على سابقة 
قضائية في هذا الباب» فانقسام محكمة جنائية الى عدة أقسام متايزة بحسب 
ما في الأمة من عناصر ومقاطعات» أمر لا يوجد له نظير في عالم القانون 
والقضاء. 

على أن المحكمة العليا التي أعيدت إليها الجنايات البربرية الآن» ليست 
محكمة شرعية قائمة على أساس الشريعة الاسلامية كمحكمة الاسكناف 
الشرعي» بل قوام الحكم فيها منذ نشأتها هو العوائد المتعارفة» والسوابق 
القضائية التي جرى عليها المندوبون الخرنيون» وهذا لم يكن من اللباقة ولا 
من الخبرة إنشاء قسم عرفي بربري خاص داخل المحكمة العليا مادامت هذه 
المحكمة بسائر أقسامها محكمة قائمة على الأعراف والعادات؛ ولا مجال فيها 
للشريعة بحال. ألم يكتف أنصار السياسة البربرية من موظفي الحماية بفصل 
البربر عن الشريعة الاسلامية في المحاك العرفية الابتدائية والاستنافية» فأرادوا 
أن يفصلوهم عن بقية المغاربة حتى في ميدان الأعراف والعادات ؟ ألم يكن 

من الحكمة و«الاقتصاد» أن لا يكون للجنايات البربرية قسم خاص» وأن 
4 أعضاء امحكمة الحاليون في جميع القضايا الجنائية التي يرتكبها رعايا 
جلالة السلطان» دون تأر 0-0 العنصرية» ولا خضوع للنعرة 
الاستعمارية. 
الملاحظة الثالثة 

قرر الظهير البربري الجديد في فصليه الثالث والرابع (أن يتألف القسم 

الجنالي العرفي من نائب رئيس» وثلاثة أعضاء مستشارين» وكاتب مسجلء 
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ومندوب من حكومة الحماية يقوم بوظيفة النائب العام (وكيل الدولة) 
ويشرف على القسم العرفي» وله الحق في أن يعين لنفسه مساعدا). 

ونحن إذا سلمنا شدة الحاجة إلى إنشاء هذه الوظائف في وقت عصيب 
كهذا الوقتء فإننا لا نستطيع أن نفهم ما هو موجب توظيف مندوب 
للحكومة ومساعد له في القسم البربري الخاص.... هنالك وزارة العدلية مثلا 
ها مندوب واحد, رغما عن اتساع أعمالها وكثرة قضاياهاء فلم لا يكتفي 
في المحكمة العليا بمندوبها الحالي» الذي يراقب سائر أقسامها الحالية ؟ وهل 
هناك مبرر لتوظيف عدة مندوبين في إدارة واحدة ومحكمة واحدة» وارتكاب 
عمل استثنائي من هذا النوع لا تعرف له أية سابقة في دار الغخزن ؟ 

الغالب على الظن أن واضعي الظهير ليس هم مبرر مادي يبررون به 
هذا الاسراف, اللهم إلا أن يكون ذلك المبرر هو خلق مركز يستريحون فيه 
من ذلك «المتبربر؛ المعروف المسيو سوردون, الذي يحمل له مسلمو المغرب 
في قلوبهم ما هو به عليم» والذي يحفظون من ذكرياته ما لن ينسوه له أبد 
الدهرء ولعل الإدارة ترنى في إشرافه على القسم العرقي الجناني بالمحكمة العليا 
إرضاء لعواطف المسلمين؛ وتقوية لسياسة التعاون وحسن التفاهمء بصفته 
أستاذ القانون البربري» أو «وزير العدلية البربرية في المملكة المغربية». 
الملاحظة الرابعة 

أغفل الظهير البربري الجديد مسألة «الأحوال الشخصية والمواريث» 
ومعنى ذلك أن واضعي هذا الظهير لا يزالون يغفلون أن البربر «مسلمون» 
يجب أن تطبق عليهم أحكام دينهم المقدس في هذه الأحوالء التي هي جزء 
لا يتجزأ من معنى «الاسلام» والتي لا يوجد مسلم على وجه الأرض .هبمل 
تطبيق أحكام الشريعة فيها بالمخصوص. 
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نعم يظهر أن واضعي الظهير الجديد ميالون إلى الصراحة والمواجهة 
بالواقع المولم» ففي نفس الوقت الذي أصدروا فيه الظهير البربري الجديد, 
أصدروا قرارا وزيريا طويلا يحتوي على ثلاثة وعشرين فصلاء وأرخوه بتاريخ 
الظهير نفسه (23 ذي الحجة 1352 موافق 8 أبريل 1934) ونشروه في نفس 
العدد الذي نشروا فيه ظهيرهم من الجريدة الر>مية (عدد 1120). وني هذا 
القرار الطويل تعينت. من جديد «اختصاصات لمحا م العرفية وقواعد المرافعة 
لديهاء بشكل محا نهائية أبدية» وهذا القرار الجديد قسّم المحام البربرية إلى 
قسمين : محام عرفية ابتدائية؛ ومحاكم عرفية اسكنافية» ووكل إليها الفصل في 
قضايا الأحوال الشخصية والمواريث ابتدائيا واستثنافياء وأعطى حقا جديدا 
لمندوب حكومة الحماية» وهو حق التدخل في أمور العاجرين والقاصرين 
والغائبين» بحيث أصبح هذا المندوب يقوم مقام وصي الأيتام ووكيل الغائبين 
والمنقطعين.» وهكذا بقيت السياسة البربرية المصطبغة بمقاومة الشريعة 
الاسلامية منذ نشأتهاء مطبقة كا كانت من قبل» بل تضاعف خصرها الآن. 
أكثر مما كان. 

وبديبي أن أهم مسألة قام من أجلها المسلمون المغاربة ضد السياسة 
البربرية» والعالم الاسلامي من ورائهمء هي أن هذه السياسة تبطل أحكام 
الاسلام الأساسية» وتعطل أوامر الله المحكمة في المواريث» وتحبي تقاليد 
الجاهلية الأولى» وتجعل نظام العائلة المغربية بين مسلمي البربرء قائما على أسس 
تناقي كل المنافاة العقيدة الاسلامية والشريعة المحمدية» وتخلق في المغرب 
«وضعية شاذة» لا يوجد لما نظير في أي بلد من بلدان العالم الاسلامي, لا 
في الشرق ولا في الغرب» ومادامت الاحوال الشخصية والمواريث لا نجري 
في الجهات البربرية طبقا لتعاليم الاسلام كسائر الجهات الأخرىء فلا يمكن 
للمسلمين المغاربة أن يكونوا راضين ولا مطمئنين. 
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وبعدء فإن حكومة الحماية لا تبدىء روع المسلمينء إلا إذا محث 
من أذهان رجاها وموظفيها صغارا وكبارا كل فكرة أو وهم يتصل بالسياسة 
البربرية» وحذفت من برامجها كل سياسة قائمة على عداوة الإسلام أو صدع 
الوحدة المغربية. والشعب المغربي لا يمكنه أن ينجذب نحوها إلا إذا ساعدت 
على إصلاح العدلية المغربية» وتوحيد القانون المغربي» وتطبيقه على كافة الرعايا 
المغاربة» في سائر جهات المملكة» من أدنى الحدود إلى أقصاهاء دون تفرقة 
ولا تجرئة؛ وإلا إذا كان ذلك الإإصلاح مستمدا من روح الأسلام» ملائما 
لنفسية الجماعة الإسلامية» وإذا كان سعادة المقبم العام السفير المسيو بونسوء 
يعلن في باريس» على رؤوس اللأء وبحضور قادة السياسة والدبلوماسية؛ 
والاستعمار, «أن المسلمين المغاربة, يجب أن يأخذوا كل ما لهم من الحقوق» 
فإن أول حقوقهم الضائعة المهضومة» هو حقهم في وحدة القضاءء والتعلم» . 
والإدارة» أي حقهم في الوحدة الدينية والقومية» التي لا يرضون بها بديلاء 
ولا يبغون عنها حولاء وليئق الجميع أنه لا تفاهم بدون إخلاص وحسن نية» 
ولا تعاون إلا على أساس «الوحدة القومية». 
وأبو الفداء, 
محمد المككي الناصري 


هذا المقال نشرته في حينه جريدة (الحياة) التي كانت تصدر بشمال المغرب في أوائل الثلائينات 
وقد نشر في عددها الحادي عشر بتارخ 17 ماي 1934. 
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أمر في -منع التأليف العرني المسمى «فرنسا وسياستها البربرية في 
المغرب» من الدخول إلى المنطقة الفرنسوية بالإيالة الشريفة : 


من الجنرال دوك ماك كارتي القائد الأكبر لجيوش المغرب نيابة : 

بناء على الامر المؤرخ في 2 غشت سنة 1914 المتعلق بجعل البلاد تحت 
النظام العسكريء المغير بالامر المؤرخ في 7 يبراير 1920. 

وبناء على الأمر المؤرخ في 25 يوليه 1924 المتعلق بالتفويضات 
الممنوحة للولاة العسكريينء فيما يتعلق بالنظام العام المغير بالأمر المؤرخ في 
9 يبراير سنة 1929. 

ونظرا للمطلب عدد 1965 الموجه في 19 يوليه 1934 من طرف الوزير 
المفوض المعتمد بالاقامة العامة للجمهورية الفرنسوية. 

<٠‏ وحيث أن التأليف العربي ألذي عنوانه «فرنسا وسياستها البربرية في 

المغرب» من شأنه أن يشوش النظام العام» ويضر بالأمان المتعلق بجيوش 
الاحتلال» نأمر بما يأتي : 

إن التأليف الذي عنوانه (فرنسا وسياستها البربرية في المغرب) يمنع 
إدخاله إلى المنطقة الفرنسوية بالايالة الشريفة» وكذلك عرضه في المخحلات 
العمومية) وتعليقه وبيعه وعرضه للبيع وتوزيعه. 
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ويتابع الخالفونء طبقا للفصول 3-2ه من الامر المورخ في 2 
غشت سنة 1914 المغير بالاوامر المؤرخة في 7 يبراير سنة 1920 و25 يوليه 
سنة 1924 و19 يبراير سنة 1929 والسلام. 

وحرر بالرباط في 21 يوليه' سنة 1934. 

الحنزال الات الأكير لحيوكن المقرت» تياية* 
دوك ماك كارني 


اطلع عليه وأذن بنشره المعتمد بالاقامة العامة : هيلو 
الرباط في 21 يوليوز سنة 1934 


المعتمد بالاقامة العامة : هيد 


الجريدة الرسمية ‏ عدد 17/1138. غشت 1934. 
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عل 4 عع 3 ,2 22012165 نا 01310111616121 201015111715 5630111 202076161133115 165 
9 اع 1924 أعللتناز 25 ,1920 160267 7 065 نتناعه 8م 272001116 1914 2006 2 نلل ععلره*1 
.1929 16/116 


.1934 غعللتناز 21 ع1 ,غ136 : 1 
24111 )عذخكلخ 01015لآلا 


: 28أع2051765 الامق ناكا 
34 أعلاأناز 31 16 ,غوط13 
و1315 1مضندغام عنأدنس 81 عبآ 
رعلة5غممع ععمعء86510 13 3 غناعء121 
لم1 .ل 


اع 2ه مأ غعلاسده 
4 200 17 ناك 29-1138 


1 


وثائق الوحدة المغريية : 


كيف تمت مؤامرة الظهير البربري 

اكتشافات جديدة في عالم السياسة البربرية 
وثائق رسعية سرية تنشرها «الوحدة المغربية» لأول مرة. 

رجال المؤامرة البربرية وتصريحاتهم الخصوصية 


أعمال اللجنة المكلفة ببحث تنظم العدلية البربرية 


قام بتعريب هذه الوثيقة بمجرد اكتشافها م «الوحدة ال مغربية» 
الأستاذ السيد حمد ا مكي الناصري 
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أعمال اللجنة المكلفة 
ببحث تنظم العدلية البربرية 


تقدم «الوحدة المغربية» اليوم إلى المواطنين المغاربة هذه الوثائق الخطيرة 
التي تكشف الهم الستار عن دسائس الاستعمار الفر نسي الخبيث وتطلعهم 
على الادوار السرية التي اجتازتها القضية البربرية داخل مراكز الحماية الفرنسية 
قبل إعلان الظهير المشؤوم» وغرضنا من نشر هذه الوثائق هو فضح عورات 
فرنسا المزيمة» وإطلاع المواطنين على دسائسها التي تكيدها محاربة الاسلام 
والعروبة والمغرب سرأ وعلنا. 
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الإقامة العامة للجمهورية الفرنسية بالمغرب 


قرار رقم 45م 


تؤلف لجنة لدراسة السير الحالي للعدلية البربرية والتغييرات التي تدخل 
عليهاء وهذه اللجنة تحتوي على : 1 الرئيس الأول محكمة الاستعناف ‏ 
رئيس اللجنة ‏ أو نائبه. 2 الوزير المفوض مدير الشؤون الشريفة أو 
نائبه. 23 المدير العام للشؤون الأهلية والمكتب العسكري أو نائبه. 
4 رئيس إدارة المراقبة المدنية. 5 رئيس إدارة الابحاث التشريعية. 
6 رئيس امحافظة العقارية. 7 المراقب المدني رئيس ناحية الرباط. 
8 المراقب المدني رئيس مقاطعة زمور. 9 إيزار من إدارة الشؤؤون 
الأهلية. 10 مندوب المحامين بالرباط. 11 الترجمان رونيسيو من 
مكتب الشؤون الأهلية لناحية مكناس. 12 الترجمان كيبو من مكتب' 
الشؤون الاهلية لناحية فاس. والادارة العامة للشؤون الاهلية تعين برنامج 
المسائل التي ستقدم إلى هذه اللجنة. 
الرباط 7 دجنبر 1929 المقم العام : لوسيان سان 


محضر الجلسة الأولى 
المنعقدة يوم 26 فبراير 1230 


بتاريخ 26 فبراير 1930 اجتمعت اللجنة المكونة بالقرار المقيمي رقم 
5 ...4 الصادر يوم 7 دجنبر 1929. وحضر في جلستها الاولى بصفة 
رئيس حضرة المسيو كوردبي الرئيس الأول في محكمة الاسعناف؛ وبصفة 
أعضاء حضرات : 1 الجنرال نوكيس المدير العام للأمور الأهلية 
والمكتب العسكري. 2 بينازي مدير الأمور الأهلية. 3 بلان قنصل 
فرنسا ومستشار الحكومة الشريقة» وصحبته المترجم الكومندار مارتي. 
4 كنطار رئيس إدارة المراقبة المدنية. 5 دوران رئيس إدارة الأبحاث 
التشريعية. 6 رولان رئيس إدارة المحافظة العقارية» وصحبته دوران 
المفقتش الرئيس. 7 بيسونيل المراقب المدني ورئيس ناحية الرباط. 
8 بوسيي المراقب المدني ورئيس ناحية زمور. 9 إيزار الكمندار 
بإدارة الأمور الأهلية. 0 بيكار رئيس المحامين بالرباط. 11 باكو 
رئيس انحامين بالدار البيضاءء وبصفة كتاب قائمين بأعمال السكرتارية 
حضرات : 1 رونيسيو الترجمان القبطان من مكتب الأمور الأهلية 
بمكناس. 2 كبيو الترجمان الليوتنا من مكتب الأمور الأهلية بفاس. 
3 لارشي القبطان من إدارة الأمور الأهلية .بالرباط. وبعد تبيين أن 
الغرض من تأليف هذه اللجنة هو تسهيل تبادل الأفكار بين الإدارات امختلفة 
فيما يتعلق بسير العدلية البربرية وتنظيمهاء وتقديم اقتراحات مفيدة للحكومة 
في هذا الموضوع, أخحذ الأعضاء يتبادلون الرأي فيما بينبم؛ وفيما بلي تسجيل 
أهم التصريحات التي فاه بها كل منهم. 


ايزار : في سنة 1924 اجتمعت الجنة مشاببة لهذه اللجنة» وأعلنت 
وجوب إصدار ظهير للاعتراف بوجود «الجماعات»» وطبقا لما قررته تلك 
اللجنة سنة 1924 وضع «مشروع ظهير» يعطي اختصاص الحكم في 
الجنايات للقواد» وفي المسائل المدنية والتجارية للجماعات. 

إيزار أيضا : هذه انحاك العرفية (الموجودة بين البربر الآن) إنما انشعت 
بوسائل إدارية فقط. طيقا لتعليمات الاقامة العامة سنة 1924. 


كوردبي : إن القبائل التي حاربت دائما من أجل الحافظة على 
استقلاها احتفظت بلميل إلى أن تحكم نفسها بنفسهاء فاولا كان الخصمان 
المتداعيان يترافعان إلى شخص يتفقان على تحكيمه وقبول حكمه. وثانيا أخذ 
الخصوم يترافعون إلى جماعة من المحكمين يضعون فيهم ثقتهم. وهكذا كان 
الحال عند وصولنا للمغرب. 

كوردبي أيضا : إن ظهير 1914 هو الوثيقة الوحيدة التي اعتمدت 
عليها إدارة الأمور الأهلية في الجهات العسكرية» وإدارة المراقبة المدنية في 
النواحي المدنية» لإقامة عدلية ملائمة لرغبات البربر وحقوقهم المعترف بها 
وذلك في سبيل الأمن والسلم. 

كورديبي أيضا : هذه العدلية البربرية ابتدأت محاناء وشرع في تطبيقها 
والعمل بها دون نظام مشروع. وظهير 192 الخاص بمسألة العقارات في 
بلاد العرف أقى بنتائج حسنة» لكن يلزم إتباع ظهير 1914 بظهير سلطاني 
آخر يعترف بالوجود القانوني للجماعة» ويعترف بصحة أحكامها. ويلزم 
تنظم مراقبة خاصة للعدلية البربريةء» ووضع ميزانية قانونية لمصاريفها 
00 

في رأبي أن إصلاح العدلية البربرية لا ينبغي أن يدرس 

وحده. 0 يجب أن يربط بين الأبحاث المتعلقة بالعدلية البربرية والعدلية 
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الأهلية» ويظهر لي أن إصلاح العدلية البربرية يجب أن يكون مثالا للعدلية 
القرانية. 

نوكيس : هذا هو رأي المقيم العام» ولكن دراسة تنظم العدلية البربرية 
أمر مستحيل الآن. 

كوردبي : امهم في العدلية البربرية هو . تنظم حالة موقتة, 
والاإصلاحات التي يقرر إدخالها على العدلية ليست لما هذه الصفة المستعجلة. 

بيكار : ما يتعلق. بالعدلية البربرية أمر سهلء بخلاف العدلية القرانية 
التي يلزم فيبا الهدم م البناء. 

كوردبي' :اذه الدالةاعي ل ,تعره مزق اإزبارع الات نت تضاف 
ولا يلزم الآن قانون» وعل الموظفين الفرنسيين أن يلاحظوا م يقننوا :ما 
لاحظوه. ويلزم تنظم مسطرة التحا م ق قبل دراسة التقنين. 

دوران : يلزم نصب قاض فرنسي في لمحا البربرية» ليمكنه استنباط 
ما هو قانون بين البربر. 

بيناري : البربر قد لا يقبلون هذا. والمناطق الخارجة عن الطاعة قد 
تستغله للدعاية ضد التجديدات الفرنسية. 

نوكيس : إن عدد الجماعات كثير بشكل لا يمكن معه إرسال قاض 
فرنسي لكل واحدة منها. 

كوردبي : إن عدد الذين يعرفون البربرية قليل جداء فلا يمكن 
وجود العدد الكاني من القضاة الفرنسيين. 

: يحسن أن توضع امحام العرفية الابتدائية تحت رياسة قاض 

ا 00 بتطبيق هذا الاقتراح في مقاطعة زمور. 
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كوردبي : يلزمنا أن نضع نظاما مطاطا لينا جداء بحيث يسمح بنصب 
القضاة الفرنسيين في امحل الذي يلزم فيه ذلك فقط. 

دوران : في الجهات التي وقع فيها تطور يسهل إرسال قاضي صلح 
أو قاضيين, بعد جلبهما من بلاد القبائل «الجزائرية»» وإذا نصب القاضي 
الفرنسي في الجماعة فإنه يكون رئيسا لحا يستشيرهاء ولا يكون قاضيا وحيدا. 

بينازي : إدخال القضاة الفرنسيين «القبائليين» بين بربر المغرب لا 
يخلو من أن تعترضه عقبات, وتحول دونه موانع ويلزم.أن نتذكر ان إصلاح 
العدلية البربرية في الجزائر نفسها لم يكن خاليا من العقبات والموانع 
السياسية, وهذه العقبات والموانع لا تزال قائمة في المغرب في الحالة 
الحاضرة. 

كورديي : بدلا من جلب القاضي الفرنسي يكتفى بادخال الموظف 
الفرنسي في الجماعة. 

كييو : يحسن تسمية مندوبين للحكومة متخصصين في المسائل 

البربرية؛ عوضا عن القضاة» وهؤلاء المندوبون يجمعون قائمة للعادات المتبعة. 
ويطورون الجماعات شيئا فشيئا نحو مسطرة التحام والتشريع الفرنسيين. 

كببو أيضا : إن العرف البربري يتغير من قبيلة إلى قبيلة» وهذا التغيير 
يوجد حتى في مسائل مهمة جوهرية» وليس من مصلحتنا إيقاف العرف 
في حالته الحاضرة, ففي كثير هن المسائل يلزم أن يطوّر العرف. حتى لا 
ييقى متعارضا مع مطامحناء ولا يحول دون امتداد مدنيتناء وقد ذفعنا فعلا 
بعض الجماعات المتطورة إلى أن تقرر من جهتبها في أحكامها تضييق مزاولة 
«حق الشفعة»؛ ذلك الحق الذي ظهر في كثير من الأحوال أن فيه مجاوزة 
للحدود. 
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بوسبي : إن القواد يعارضون أكثر الأحكام التي تصدرها الجماعات, 
ولذلك يلزم رجال الإدارات أن يساعدوا بكل قواهم الجماعات القضائبة 


مدة طويلة أيضا. 
كوزدبي : يلزم الادارة أن تحفظ حريتها في أكثر الجهات البربرية, 
لأجل عملها السيامي. 


بيكار : يلزم البحث هل هذه المحدثة الجديدة (الجماعات البربرية) 
ل تستحق التقوية والااسة ستمرار أم لا؟ وغير حاف أنه بواسطة وسائل إدارية 
وتعليمات مقيمية سئة 1924 أتنشعت الجماعات» ومن قبل كان البربر 
يترافعون إلى محكّمين. وتنظم الجماعات التي سيعطاها حق الحكم والفصل 
لا يظهر أنه احتفاظ بعادات الأهالي الموروثة. 
بيكار أيضا : البرابرة مستعدون لقبول القاضي (الفرنسي)» والححكم 
التقليدي الذي كانوا يمحكّمونه سيصبح هو هذا العامي ويحسن تسمية 
المندوبين (مندوبي الحكومة) قضاة ولماذا تميل الحكومة إلى أن تصدر الأحكام 
بواسطة موظفين لا حق لهم في الحكم, بدلا من أن تكون بيد من لهم هذا 
دوران : لأجل تنبيت العرف ينبغي نصب القاضي الفرنسيء ويلزم 
إصدار نص قانوني يسمح بإنشاء مركز للقاضي ثم يمتد ذلك شيئا فشيئا. 
كوردبي : التفكير في ضم العدلية البربرية الى عدلية معيئة أمر سابق 
لوقته. ْ 
نوكيس : لا شيء يرهن لنا على أن البربر سيقبلون التحاكم إلى 
القضاة الفرنسيين غداء فقد يؤدي ذلك إلى معارضة تامة من الاهالي» وإذا 
أربد الوصول إلى القاضي الفرنسي فيلزم الوصول إليه باحتياط واحتراس 
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بلان : من المناسب تعريف أعضاء اللجنة بالصعوبات الجدية التي 
أثارها ظهير 14و1 من جهة الخزن المركزي (السلطان والوزارة)» وإذا كان 
الإصلاح الحاضر يجب أن ينفذ بظهيرء فضروري أن يكون نصه قصيراء 
وأن يعطي السلطان نيابة عنه في كل ما يتصل بتنظم المحم 'العرفية. 

بيكار : يمكن للسلطان أن يوافق على نصب قضاة فرنسيين بسهولة 
تامة أكثر من موافقته على إصلاح المحام المغربية. 

كوردبي : المهم هو تنظيم الموجود وفتح الأبواب للمستقبل» وينبغي 
قبل كل شيء معرفة نوايا الحكومة» ويلزم اتخاذ قرارات تحفظ المستقبل» وتميل . 
نحو القاضي الفرنسي. وسيكون صعبا بل خطرا على الإدارة الحسنة للبلاد 
حب الوصول إلى هذا الغرض بسرعة تامة. 

بيكار : إن منظر «المعمرين) واقفين أمام الجماعات الصماء الخرساء. 
إها بواسطة القائد. أو بواسطة المراقب. منظر مؤسف. فيجب الابتعاد عن 
جعل هذا الأمر نبائيا. ان المتحاكمين يريدون محكمة: والجماعة هي إما في 
يد القائد أو في يد المراقبء وفي كلتا الحالتين هي عديمة الفائدة» وترجمان 
المراقبة هو في الحقيقة قاضي «الجماعة». 

نوكيس : يمكن أن يخفض عدد الجماعات شيئا فشيئاء وهكذا يصبح 
أعضاء الجماعات البربرية بالتدريج عبارة عن مساعدين ومستشارين للقاضي 


الفرنسي. 
كوردبي : يمكن اعتبار مندوب الحكومة رئيسا للجماعة يدير 


إيزار : لقد أوجدنا «القواد» عند البربرء والقواد لا تعرفهم التقاليد 
والأعراف البربرية. 
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.نوكيس : كل القبائل البربرية شديدة التعلق بنظامها الموروث» 
والقبائل التي أظاعت حديثا تقول : نريد جماعتنا. 

كوردبي : يكفي إدخال العنصر الفرنسي في الجماعاتء والبربر لم 
يتطوروا التطور الكافي حتى يفرض عليهم فجائيا هذا التنظيم العمومي 
النهانيء ويجب أن تعنى اللجنة قبل كل شيء بالنص القانوني الذي يضع أساس 
العدالة البربرية» وعندما يتم ذلك يوخذ في إعداد التطورات والتغييرات 
اللازمة. 

وبعد استشارة أعضاء اللجنة عين الرئيس موعد اجتاعها الثاني يوم 
الخميس 6 مارس 1210 ورفعت الجلسة الأولى. 
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محضر الجلسة الثانية 
المعقدة يوم 6 مارس 1930 . 


يوم الخميس 6 مارس 1930 عقدت لجنة تنظم العدلية البربرية 
اجتاعها الثاني في قاعة اللجان بالكتابة العامة للحماية» وحضر في هذه الجلسة 
كافة الأعضاء المذكورة أسماؤهم في محضر الجلسة الأولى» ما عدا الجنرال 
نوكيس الذي تغيب» وحضر عوضا عنه عضو جديد يدعى المسيو بلان 
دوكولي؛ وفيما يلي تسجيل أهم التصريحات التي فاهوا بها. 

بينازي : إن الهم الحالي يبقى النظام الحاضر الذي لا أساس له 
سوى التعليمات الادارية. 

كوردبي : يجب علينا أن نحتفظ لهذا العمل الذي تُعده بصفته المؤقتة» 
ولأجل أن يصبح نبائيا يجب إقامة القاضي الفرنسي في المحام العرفية 
الابتدائية. 

بينازي : إن المتنازعين يرفعون علينا احتجاجات ضد أحكام 
الجماعات؛ باعتبار كونها أحكاما غير قانونية من أصلها وغير معترف بهاء 
فترجو منككم أيها الأعضاء بالخصوص أن تجعلونا في حرز من هذه 
الاحتجاجات. 
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بيكار : لقد نظمتم الجماعات التي لم توجد أبداء أو لم تكن لا أية 
سلطة من الوجهة القانونية. 

كنطار : أنا على رأي الأستاذ بيكار» فالجماعة من الوجهة القانونية 
لم توجد مطلقا. 


برونو : أنا أؤيد أيضا فكرة أن الجماعة لم يكن لما أي حق في الحكم. 

بيكار : من المؤسف تنظم محاكم بدون قانون قابل للتطييق. وما هو 
القانون الذي ستدعى الجماعات إلى تطبيقه ؟ أليس الواجب قبل إنشاء 
محاكم إيجاد قانون لها ؟ 

يكار أيضا : أنتم تفرضون على البربر «قُواداة» وتعطونهم رئيسا معينا ٠‏ 
من اتخرن, بدلا عن الرئيس المنتخب منهم. 

كبيو : لا ينبغي نسيان نتائج التجربة الماضية في بلاد والقبائل 
الجزائرية»» فنصب القاضي الفرنسي أحدث رد فعل بين الأهالي: وعندما 
يتطور العرف في المغرب يم الانتقال إلى القانون الفرنسي بسهولة. 

بوسبي : لا يوجد مانع من تطبيق هذا الإصلاح أيضا في بلاد 
الشرع. 

بيكار : سبق اقتراح تأسيس محام اسعنافية للبربر تحت رياسة قاض 
فرنسيء فهل لا يمكن لمذه المحاكم أن تطبق القانون الفرنسي ؟ 

بيكار : إن العرف الجناني البربري يتضمن أمورا لا يمكن أن تقبلها 
أخلاقنا ومدنيتاء وكيف يمكن قبول أن يقطع الشخص سيقان خصمه. 
فيعاقب فقط بذعيرة 1.500 فرنك. 

مارتي : هكذا يوجد في افريقيا الغربية» ويمكن الاتفاق على قبول 
تطبيق العرف. ما عدا إذا كان العرف مخالفا للأخلاق. 


148 


بينازي : لاشك أن هنالك موانع تمنعنا من بحث هذه التجديدات. 
ولا يمكن التفكير الآن في فرض إصلاح خطير مخالف للعادة على قبائل 
لم تدخل في الطاعة إلا من جديد. 

بلان : يظهر لي أنه ليس عن الممكن مطالبة السلطان بإصدار ظهير 
عام ينشىء عدلية ليست هي عدليته الخاصة, وكل ما يمكن أن يطلب منه 
هو إصدار نص مختصر جدا يعترف فيه بالنظام الموجود. 

ايزار : أعرض عليكم بهذه المناسبة محضر اللجنة التي اجتمعت سنة 
4. وطالبت بإصدار ظهير يعترف بوجود العدلية البربرية. 

بينازي : هل البربر راضون عن نظامهم القضاتي ؟ نعم. وهل 
يكونون راضين من مقابلة المحكمة الفرنسية وجها لوجه ؟ لا يرضون. 

بينازي أيضا : لا يمكن أن يكون القاضي الفرنسي في المحام العرفية 
الابتدائية» لكن في الاستيناف العرني فقط. يمكن ادخال موظف فرنسي يدير 
مناقشات الجماعة. 

بيكار : لا أستطيع أن أرى القاضي الفرنسي حاضرا بين البربر في 
محامم الاسكناف. وحضور هذا القاضي معهم فيه إهانة لكرامتماء وحط 
من شرفنا. على أننا لم نأت إلى المغرب لننظم العرف وعقوية القصاص. 

كوردبي : في بلاد القبائل الجزائرية لم ينجح قضاة الصلح حسها كان 
يقدرء ومسألة العدلية البربرية تهم أكثر من مليونين من الأهالي. ومن الخطر 
أن يجعل ما هو مؤقت في هذه العدلية نهائياء بل يلزم الاحتفاظ ها بالصبغة 
المؤقتة. 

بينازي : نحن جميعا نقبل أن يتطور العرف» وكل جهود السلطة 
الفرنسية» سواء في ميدان العزف أو ميدان الشرع, تميل نحو هذا التطور. 


149 


بينازي أيضا : محام الاستيناف العرفي سيكون الموظف الفرنسي قائما 
فيها بدور سياسي ودور قضالي. 

بيكار : انتبهوا إلى الوقت الذي يقول لكم فيه البربر : «عندنا محاكمناء 
لقد منحتموها لنا فها نحن نحتفظ بها». 

بيكار أيضا : في سنة 1914, أي في الوقت الذي كان الظهير 
إلى المغرب مبعوثا خصوصيا لدراسة المسألة ووضع تقرير عنهاء وعندما 
اطلعت الحكومة الفرنسية على تقريره تألمت وتأثرت من «أن تطور البربر 
لم يوجه في طريق التطور الفرنسي». 

بينازي : يلزم التفكير أولا في الاضطرابات السياسية التي يمكن أن 
تنشأ عن هذه التدابير المراد اتخاذها. 

بيكار : أعتقد أن في الإمكان نصب قاضي صلح في الخميسات» وني 
القبائل البربرية النائية يكون الضابط الفرنسي هو قاضي الصلح العسكري» 
وهكذا تكون العدلية المنشأة بين البربر مؤسسة فرنسية على الحقيقة. 

بينازي : يجب أن يترك لنا الوقت الكاني لإعداد هذا التطورء وهذا 
التطور لن يغيب عن أذهاننا أبدا. 

بوسيي وكيبو : إن المتحاكمين إلى العرف هم في حالة ساقطة, 
بالنسبة إلى المتحاكمين إلى الشرع. 

بيكار : يوجد «شيخ مرابط» في مور يأتيه الخصوم ليفصل بينهم» 
فيبعثهم إلى قاضي الصلح. 
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بلان : قد وضعت نصا محتويا على ثلاثة فصولء وها هو ذا أعرضه 
على اللجنة» وني الفصل الثالث منه إعطاء نيابة من السلطان للمقم العام 
في تنظم امحام العرفية. 

كنطار : ليس من الممكن إعطاء نيابة للمقم العام في السلطات 


بينازي': لقد حاولنا أن نبعد بقدر الإمكان تدخل «المحكمة العليا 
الشريفة؛ في هذه المادة. 

كوردبي : أقترح أن تكون امحاكم الفرنسية مختصة بعقوبة الجراكم 
المرتكبة في بلاد البربر» وأن تضيف إليها ثلاثئة مستشارين برابرة» وقد وجدت 
سابقة لهذاء حيث أن البربر يحاكمون أمام امحام العسكرية» وأطالب أيضا 
بتأسيس قضاء استناني عرفي تحت مراقبة مندوب من الحكومة. 

وفي هذه الجلسة قدم مشروع ظهير واقع في ثمانية فصول لدراسته 
في الجلسة المقبلة» وبعد استشارة أعضاء اللجنة تقرر أن يكون اجتاعها الثالث 
يوم الخميس 13 مارس 19309 ورفعت الجلسة الثانية. 
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محضر الجلسة الثالفة 
المنعقدة في يوم 13 مارس 1930 


في“يوم الخميس 13 مارس 1930 عقدت لجنة تنظمم العدلية البربرية 
جلستها الثالئة والأخيرة في قاعة الاجتّاعات بالكتابة العامة للحماية» وحضرها 
جميع الأعضاء ماعدا الجنرال نوكيس» وفيما يلي تسجيل أهم التصريحات التي 
فاه بها الأعضاء. 

كوردبي : أرى أن تكون عقوبة الجراءم المرتكبة في بلاد البربر موكولة 
إلى امام الفرنسية كيفما كان مرتكب الجريمة. 

بينازي : إنني أشلك في إمكان موافقة امخزن على هذه المسألة. 

بلان : لا أستطيع أن اؤكد لأعضاء اللجنة مساعدة السلطان على 
النص المشار إليه. 

بينازي : يظهر لي أن من الممكن التخوف من عدة صعوبات» ومن 
الممكن حدوث رد فعل من جانب الخخزن, وأرى من المستحسن أن نصل 
إلى هذه التدابير بالتدريم. 

مارتي : يظهر لي أن.الصعوبات التي يتخوف منبها تتعلق بالفصل الثاني 
(من مشروع الظهير) الذي يتكلم عن الأمور المدنية, حيث أنه يمس القانون 
الاسلامي المنزل» ويطلب من اتخرن أن ينفذ قانونا ليس قانونه الخاص. 
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من أجل هذا ينبعي أن يطلب من السلطان أقل ما يمكن. 

والنظام التفصيلي للمحامٌ البربرية يوكل إلى الكاتب العام للحماية. 

إيزار : ليس من الممكن أن تعطى للمقيم العام أو ممثله نيابة في 
السلطات التشريعية؛ وهذه الملاحظة قد أدلى بها في الجلسة الأولى هذه اللجنة 
رئيس إدارة الأيحاث التشريعية. 

بلان : عندي مشروع جديد للظهير المنوى إصداره وهو في فصل 
واحد نصه ما ياني : «في قبائل العرف البربري غير المزودة بمحا م تطبيق 
الشرع يكلف المقم العام للجمهورية الفرنسية في المغرب بوضع تنظم مؤقت 
للمحامٌ العرفية وتعيين اختصاصات هذه العدلية ومسطرة التحاكم فيها» 

كوردبي : لا قيمة لهذا من الوجهة التشريعية» فلا يمكن مطلقا أن 
يكون المقم العام نائبا عن السلطان, والمهم هو وضع اصلاح قضانُ موافق 
عليه من الحكومتين» ولا يصح التفكير في إعطاء السلطان وكالة عن سلطته 
التشريعية إلى المقم العام لأن المندوب يكون دائما خاضعا لمن انتدبه. وأيضا 
فالسلطان لا يمكن أن يترك جزءا من سلطته دون أن ينقص نفوذه المعنوي. 

مارتي : الاعتراضات التي يمكن أن يقدمها المخرن هي اعتراضات من 
الوجهة الدينية» فالسلطان بصفته «أمير المومنين» لا يمكنه أن يتنازل ليصدر 
هو نفسه أمرا بإخراج جزء من رعاياه.المسلمين عن طاعة القانون الاسلامي 
الذي 0 ْ 

: لا ينبغي نسيان أن ظهير 1914 قد نوقش مدة طويلة عند 

امخزن» 9 الظروف في ذلك الحين هي التي أثرت تأثيرا كبير؟ في ترجيح 
:اصدارة. 

بلان أيضا : ان السلطان ‏ مصطبغا بصفته ونفوذه كرئيس ديني, 
لا يمكن أن يقول لنا إلا شيكا واحدا : «افعلوا ما تريدون» لكن افعلوه 
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بأنفسكم» والحكومة قد علمت هذه الحالة الفكرية التي عليها السلطان» 
ولذلك كتب مستشار الحكومة الشريفة في هذا الموضوع إلى الكاتب العام 
للحماية بتاريخ 15 يونيو 1927 رسالة عليها رقم 3888 جاء فيبا : «لقد ظهر 
أنه ليس في الامكان أن يدل السلطان في هذا السبيل» وقد اعلنت لكم 
مرات عديدة موقف السلطان في هذه المسائل البربرية» فهو لا يريد بأي 
شكل من الأشكال أن يتدخل فيهاء ولا أن يضع في قانون رسمي قرارا يهدم 
الشريعة؛ ولا أن يعلن بصفة من الصفات تنازله عما له من الحقوق بصفته 
إماما وحارسا للقانون الديني» وهذه عنده مسألة نفوذ امام رعاياه. ومسألة 
شعور ديني صادق. هو متعلق به شديد التعلق». 

. كوردبي : ان موقف فرنسا إزاء السلطات وإزاء اادول الأجنبية موقف 
معين محدود ني عقد الحماية» ويمكن التخوف من حدوث توتر في العلاقات 
من جهة وأخرى بسبب إنشاء نظام عدلي فرنسي مباشر في البلاد البربرية» 
وهو نظام مشتق من السلطة الفرنسية وصادر عنها وحدهاء وأنا أعرف قيمة 
الاعتراض من الوجهة الدينية» ولكني أتساءل إذا كان يمكن عمل هذا 
الاصلاح بطريق آخر غير الظهير» وقيامنا وحدنا ‏ ولو مع رضى السلطان 
بالتنظم المقصود سيؤدي إلى قطع العلاقات بين السلطان وفرنساء وفي 
المستقبل عندما يكون السلطان أشد اهتاما وأكثر اطلاعا سيو اخذنا قطعا بأننا 
اتتزعنا سلطته واختلسناها اختلاساء وهذا سيكون على كل حال مناقضا ّ 
المناقضة لعقد الحماية الذي يجب علينا احترامه, ولا ينبغي لنا أن نقبل من 
السلطان أي تنازل» بل يلزمنا أن نقدم له معونتنا الخالصة ولا يمكنه بعد 
ذلك أن يرفض مساعدتنا. 

ايزار : إن القبائل التي أمناها خضعت لفزنساء وعدة قبائل يمجرد 
دخوها تحت إدارتنا أعادت جماعتها القديمة التي كانت انقرضت تحت سلطة 
كبار القواد» وكيف يمكن إصدار رقانون يدون ظهير ؟ 
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كوردبي : لا يلزم فقط إصدار ظهير من السلطان لتنظم العدلية 
البربرية وتحديدهاء بل يجب أيضا أن يتعاون السلطان مع الأنة الخامية ايفين 
هذا التنظم. لقد أدخلنا تحت سلطته الكثلة البربرية. وهذه الكتلة لم تأت 

ازاز + اذث فغل الحكومة أن ماوض: اللنلطات: في هتة المسألة: 

باسم المحامين الفرنسيين في المغرب أقدم مذكرة خخحصوصية إلى أعضاء 
اللجنة واطلب الحاقها بمحضر هذه الجلسة. 

بيكار أيضا : يعتقد امحامون الفرتسيون في المغرت أن الغرض الذي 
يرمي إليه هو إنشاء عدلية فرنسية في البلاد البربرية؛ وتطبيق العرف امحل 
الذي تجتبد الادارة وتحاول تطويره وتوجيهه في طريق المدنية الحديثة» ويلفتون 
نظر اللجنة إلى ضرورة متابعة اصلاح العدلية الشريفة في نفس الوقت الذي 
يتابع فيه إصلاح العدلية البربرية» وهم يخشون أن يكون إنشاء اناكم العرفية 
البربرية الخالصة مضرا بإصلاح العدلية الشريفة وتوجيبها توجيها فرنسيا 
خالصا. 

كنطار : يظهر لي أنه يمكن منذ الآن إقامة محكمة فرنسية في 

كوردبي : هذا المثل الأعلى في الاصلاح الذي ينحصر في إقامة المحاكم 
الفرنسية بين البربر هو شيء ثابت في أذهان جميع الحاضرين هناء وسأصير 
مرتبكا إذا انكرت أصلي» لكننا نصطدم بالاستحالة المطلقة» والاصلاح 
المرغوب الان لا يمكن أن يكون في جوهره إلا مؤقتاء وإذا فرضنا أن السلطان 
قبل أن ينيب العدلية الفرنسية عنه في سلطته القضائية فكيف بكون تدبير 
وتنظم الحياة القضائية للبربر ؟ انه لا يظهر لي ممكنا الآن إقامة العدلية 
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الغرنسية بين هؤلاء القوم؛ وإذا اشتغلنا بواسظة مندوبي الحكومة فإننا سنصل 
شيئا فشيئا إلى. تقليل الصعوبات التي تواجهنا اليوم. ش 

ثم جرت مناقشات عديدة في مواد مشروع الظهير» وأخيرا وافقت 
عليه اللجنة» وقد لاحظ كوردبي أن اللجنة قدمث رأيها الفني ميال 
تنظمم العدلية البربرية» وان اتخاذ التدابير التنفيذية يرجع إلى الحكومة» وأنه 
يلزم رفع أفكار اللجنة المسجلة في المحاضر الثلاثة مع مشروع الظهير البربري 
إلى المقيم العام. وبذلك ختمت لجنة تنظمم العدلية البربرية عملها ورفعت 
جلستها الآخيرة. 

الوحدة المغربية : عند مقارنة نص مشروع الظهير الذي وافقت عليه 
اللجنة ونص الظهير البربري الرسمي الذي نشر يوم 16 مايو 1930 تبين لنا 
أنبما متاثلان نصا وفصا ما عدا عبازة وإحدة سقطت من النص المنشور. 
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